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تمهيد:
تؤدي النقود دورا هاما في اقتصاديات الدول إذ لا يقتصر دورها على القيام بدور الوساطة في المبادلات وقياس قيم السلع والخدمات بل يتعدى ذلك إلى التأثير المباشر في متغيرات الاقتصاد الكلي وإن في الجزائر تعبر من الدول التي كانت ولا زالت عرضة لمختلف الأزمات الاقتصادية، خاصة تلك المتعلقة بقطاع المحروقات فكلما تدهورت أسعار البترول في السوق العالمية أو انخفاض في قيمة الدينار مقابل الدولار يظهر جليا على نشاط مختلف المؤشرات الاقتصادية الكلية، حيث عرف العرض النقدي في الجزائر نموا مستمرا وربما تسارعا في بعض المراحل خاصة سنة 1990 التي اعتبر فيها قانون القرض 10-90 أهم نقطة تحول عرفتها فيه السياسة النقدية، وهو ما جعل السلطات النقدية الجزائرية تتبنى إصلاحات نقدية تهدف أساسا إلى تقليص حجم الكتلة النقدية امتدت من سنة 2001 إلى 2004 أطلق عليها برنامج الإنعاش الاقتصادي، وامتد البرنامج الثاني من 2005 إلى 2009 ويسمى بالبرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي ويمتد من 2010 إلى غاية 2015، حيث كان الهدف الرئيسي من ذلك هو تنشيط الاقتصاد الوطني والحد من البطالة والتضخم وغيرهم من المشاكل التي تواجه الاقتصاد الجزائري في ظل تحسين الوضعية المالية، هذا ما يفرض علينا البحث عن مختلف السبل والآليات التي تضمن لها الاستقرار الاقتصادي، ولعل من بين أهم هذه السبل الضبط والتحكم في العرض النقدي ومعرفة مدى تأثيره على المتغيرات الاقتصادية الكلية.

1. إشكالية الدراسة:
وبناء مما سبق ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة والتحكم الجيد فيها تم صياغة التساؤل الرئيسي التالي:

· إلى أي مدى يؤثر عرض النقود على مؤشرات الاستقرار الاقتصادي في الجزائر خلال فترة 2000-2020 ؟
2. الأسئلة الفرعية:
تندرج تحت التساؤل الرئيسي الأسئلة الفرعية التالية:

· كيف يؤثر عرض النقود في مؤشرات الاستقرار الاقتصادي في الجزائر؟
· كيف يتم تحقيق الاستقرار الاقتصادي في الجزائر؟
3. الفرضية العامة:
من أجل تقديم إجابة على الإشكالية الرئيسة قمنا بصياغة الفرضية التالية:

"العرض النقود أثر على مؤشرات الاستقرار الاقتصادي في الجزائر في الجزائر خلال الفترة محل الدراسة"
4. الفرضيات الفرعية:
· يؤثر عرض النقود إيجابيا على معدلات التضخم في الجزائر خلال الفترة محل الدراسة
· ساهمت زيادة عرض النقود في زيادة معدلات النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة محل الدراسة.
· أثرت زيادة الكتلة النقدية بانخفاض سعر الصرف في الجزائر خلال الفترة محل الدراسة.
5. أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة في النقاط التالية:

· تشخيص واقع متغيرات الدراسة في الاقتصاد الجزائري لإعطاء نظرة عامة عن الوضعية الاقتصادية السائدة.
· محاولة إفادة أصحاب القرار فيما يتعلق بالسياسة الكفيلة للتحكم في العرض النقدي من خلال التعرف على أثرها عل متغيرات الدراسة.
· تتبع تطور متغيرات الدراسة( العرض النقدي – سعر الصرف – التضخم – النمو الاقتصادي) في الجزائر معرفة ما حققته مختلف المؤشرات الكلية خلال فترة الدراسة.
6. أهداف الدراسة:
· دراسة عرض النقود ومؤشرات الاستقرار الاقتصادي في الجزائر ومدى استجابة بعض متغيرات الاستقرار الاقتصادي للمتغيرات في عرض النقود.
· بيان وتحليل الآثار التي يتركها عرض النقود في مؤشرات الاستقرار الاقتصادي.
7. حدود الدراسة: 
· الحدود المكانية: تمثلت في الاقتصاد الجزائري الجزائري.
· الحدود الزمنية: تمثلت فترة الدراسة  سنة 2000 إلى سنة 2020.
8. منهجية الدراسة:


وفقا للإشكالية المطروحة سلفا والفرضيات الموضوعة من خلالها، توجه البحث هو توجه اقتصادي كلي تطبيقي، بمعنى أنه سيجمع  بين ما هو نظري وما هو تطبيقي في إطار المنهج الاستقرائي، من خلال استخدام الأسلوب الوصفي التحليلي وذلك من أجل استخدام الأسلوب الوصفي التحليلي وذلك من أجل الإلمام بالجوانب النظرية والتطبيقية للموضوع أي خلال وصف متغيرات الدراسة وتحليل تطورها خلال فترة الدراسة.


كما أنه سوف يتم الاستعانة بالتحليل البياني والتحليل الوصفي لعرض النقود والعوامل المؤثرة فيه ومؤشرات الاستقرار الاقتصادي والثاني يتمثل في التحليل القياسي لأثر عرض النقود في مؤشرات الاستقرار الاقتصادي باستخدام برنامج EXCEL  .

9. هيكل الدراسة:
بغية الإجابة على الإشكالية المطروحة والفرضيات الموضوعة من خلالها وتحقيق أهداف الدراسة تم تقسيم الموضوع بعد المقدمة إلى فصلين كما هو مبين أدناه:

· الفصل الأول: تضمن الإطار النظري للدراسة والذي كان بعنوان الإطار النظري لعرض النقود ومؤشرات الاستقرار الاقتصادي، حيث تم تقسيم هذا الفصل إلى 3 مباحث، تناول المبحث الأول العرض النقدي ومحدداته، أما المبحث الثاني فتناول الاستقرار الاقتصادي، والمبحث الثالث فتناول مؤشرات الاقتصادية الكلية.
· الفصل الثاني: تم التطرق فيه إلى تطور عرض النقود ومؤشرات الاستقرار الاقتصادي في الجزائر للفترة ما بين 2000-2020.، حيث تم تقسيم الفصل إلى 3 مباحث، حيث كان المبحث الأول يحتوي على العرض النقدي في الجزائر خلال 2000-2020 أما المبحث الثاني تطرقنا إلى تطور مؤشرات الاستقرار الاقتصادي خلال 2000-2020، أما المبحث الثالث فكان عبارة عن دراسة تطبيقية لأثر عرض النقود على مؤشرات الاستقرار الاقتصادي في الجزائر خلال 2000-2020.
10. الدراسات السابقة:

من بين الدراسات التي تم الوقوف عليها ما يلي:

· دراسة بن بار امحمد وسنوسي علي، أثر عرض النقود على التضخم في الجزائر خلال الفترة(1986-2014)، مجلة كلية العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية.
هدفت هذه الدراسة إلى قياس اثر عرض النقود على التضخم في الجزائر وذلك في ضوء البيانات المتوفرة خلال الفترة (1986-2014) وتطبيق الاختبارات المتبعة في الاقتصاد القياسي الحديث والذي يبنى على الاختبار الخواص السلاسل الزمنية من حيث خاصية السكون والاعتماد على الاختبارات القياسية التي تتلاءم مع هذه الخواص، كما تم التركيز على البناء النموذجي القياسي باستخدام طريقة إينجل وغوانجر في تحليل العلاقة طويلة الأجل وثم البناء نموذج تصحيح الخطأ والذي يتضمن وصف العلاقة الطويلة وقصيرة الأجل.
ومن أهم النتائج التي توصلت الدراسة ما يلي:
· اختبارات السكون للمتغيرات (يكي فولور الموسع وفليبس بيرون) أن جميع متغيرات الدراسة مستقرة عند الفرق الأول، وتبين من اختبار التكامل المشترك أنه يوجد علاقة طويلة الأجل بين عدم وجود ارتباط ذاتي.
· كما كشفت النتائج في الجزائر أن التضخم النقدي يصحح من اختلال توازنها في كل فترة سابقة، وتستغرق سرعة التعديل باتجاه قيمتها التوازنية 45% .
· دراسة حمزة خلافي، التنسيق بين السياستين المالية والنقدية ودوره في معالجة التضخم(حالة الجزائر 2001-2017)، مذكر لنيل شهادة ماستر أكاديمي في العلوم الاقتصادية تخصص اقتصاد نقدي وبنكي.
هدفت الدراسة إلى الإحاطة بمتغيرات الموضوع في الاقتصاد الجزائري من خلال محاولة التعرف على الأسباب الفعلية لارتفاع معدلات التضخم، هدفت أيضا للوقوف على واقع التنسيق بين السياستين والآثار المتبادلة بينهما وانعكاس هذه الآثار على المستوى العام للأسعار.
توصلت الدراسة إلى أن هناك أسباب حقيقية وأخرى نقدية للارتفاع الأسعار، تتعلق الأولى بزيادة الطلب الكلي عن عرض الكلي، وتتعلق الثانية بالزيادة حجم الكتلة النقدية في الاقتصاد من خلال الآثار التي تركها التوسع المالي على أداء السياسة النقدية، وبالتالي عدم النجاح عملية التنسيق  بالإضافة إلى ضعف التمويل الاقتصادي من طرف بورصة الجزائر وتنامي ديون الحكومة اتجاه البنك الجزائر.   

الفصـــــــــل الأول

المبحث الأول: العرض النقدي ومحدداته
المبحث الثاني: الاستقرار الاقتصادي
المبحث الثالث:  المؤشرات الاقتصادية الكلية
تمهيد:
يعتبر عرض النقود من أهم المتغيرات الاقتصادية الكلية وذلك لارتباطه الوثيق بالاستقرار الاقتصادي، ويعتبر عرض النقود دينار على النظام المصرفي وحقا لحائزيه على التصرف بالمبالغ التي في حوزتهم وتحظى الكمية المعروضة من النقود باهتمام أغلب المدارس الاقتصادية المختلفة حيث دار جدل واسع بين هذه المدارس حول تأثيرها المباشر أو عدم تأثيرها على المتغيرات الاقتصادية الكلية.
لذلك فإننا في هذا الفصل سنحاول تناول مفهوم عرض النقود وأهم العوامل المؤثرة فيه، وأيضا سنتطرق كمبحث ثاني الاستقرار الاقتصادي ومؤشراته أي أن الفصل الأول يتضمن المباحث التالية:
· المبحث الأول: العرض النقدي ومحدداته؛
· المبحث الثاني: الاستقرار الاقتصادي؛
· المبحث الثالث: المؤشرات الاقتصادية الكلية.
المبحث الأول: العرض النقدي ومحدداته

يعد العرض النقدي أداة ربط بين مختلف الأنشطة الاقتصادية والذي يتكون من مختلف أنواع النقود التي ارتبط ظهورها مع تطور مراحل الفكر الاقتصادي، فهو من الأدوات الرئيسية التي تستخدمها السلطة النقدية في توجيه سياستها نحو الاستقرار الداخلي والخارجي للاقتصاد وذلك من خلال تأثيره على بعض المؤشرات الاقتصادية والمتمثلة في سعر الصرف والتضخم.  الخ، وتخضع الكمية المعروضة للنقود لسيطرة البنك المركزي المسؤول عن السياسة النقدية، وتلعب هذه الكمية من النقود مع غيرها من أدوات السياسة النقدية دورا مهما وفعالا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي بشكل عام ويناقش هذا المبحث موضوع عرض النقود من حيث المفهوم كمطلب أول ومن ثم العوامل المؤثرة فيه كمطلب ثاني، ومن ثم محددات عرض النقود ومكوناته كمطلب ثالث.

المطلب الأول: مفهوم عرض النقود

يقصد بالعرض النقدي تلك الكمية من النقود المتوفرة في فترة زمنية معينة والتي تحدد عادة من قبل السلطات المركزية، أو هي كمية النقود المتمثلة في وسائل الدفع بجميع أنواعها كما عرف على أنه مجموع وسائل الدفع المتداولة يضم مجموعة من الوحدات النقدية المتواجدة في حوزة الأشخاص والمشروعات والمؤسسات المختلفة، ويقصد بالنقود المتداولة هنا كافة أشكال النقود والتي تختلف بمدى التطور الاقتصادي والاجتماعي.

وعلى ضوء ما سبق يمكن التمييز بين ثلاثة مفاهيم، أقسام أو ما يسميه بعض الاقتصاديين بمقاييس العرض النقدي:

أولا: العرض النقدي بمعناه الضيق([image: image2.png]


 (
يعرف هذا المجمع بأنه يمثل مختلف وسائل الدفع، حيث يمثل مجموع النقود القانونية التي يحوزها الجمهور غير المصرفي (المؤسسات أو الأفراد) إضافة إلى الودائع تحت الطلب، ولذلك فعند حساب المعروض النقدي يجب طرح:

· الودائع لدى البنوك التجارية؛
· ودائع البنك المركزي وودائع الحكومة لدى الخزينة العمومية؛
· النقود المطبوعة التي لم توزع بعد؛
ويلاحظ أن عرض النقود بالمعنى الضيق يتمتع بسيولة عالية جدا لعناصره وعليه فإن:

[image: image4.png]


DD+CC= 
حيث أن:

 DD: الودائع الجارية (demande Déposte).

CC: العملة المتداولة خارج الجهاز المصرفي ( caschmaney).

لو أَضفنا أشباه النقود إلى مكونات عرض النقدي بالمعنى الضيق لحصلنا على عرض النقد بالمعنى الواسع([image: image6.png]


 .

ثانيا: عرض النقد بالمعنى الواسع([image: image8.png]


.

يعرف أحيانا بمصطلح السيولة المحلية ويتمون من الودائع تحت الطلب الجارية والعملة المتداولة بين أيدي الجمهور ومضافا لها الودائع للأجل في المصارف التجارية وهكذا فإن:

[image: image10.png]


DD+CC+TD=.

حيث أن:

TD: الودائع للأجل.


وتعود أسباب التوسع في العرض النقدي هنا إلى أن القطاع المالي في الدول المتقدمة قد وفر جزء كبير من الموجودات التي يمكن تحويلها لوسائل دفع بسهولة وسرعة وفي نفس الوقت قد تدر عائد وهذه الموجودات تعتبر وسائل قريبة من النقود بحيث تستطيع أن تحل محلها كمخزن للقيم ويمكن استخدامها كقوة شرائية.

ثالثا: عرض النقد بالمعنى الأوسع[image: image12.png](M3)



.


مع استمرارية التطور الاقتصادي والمصرفي الذي يشهده العالم وتقدم الوعي المصرفي في  تحديد سلوكيات استخدام الأدوات المالية أو وسائل الدفع المتاحة إضافة إلى توسع دائرة الخدمات المالية المصرفية، أو تعدد أشكالها وخاصة في البلدان المتقدمة، امتد مفهوم عرض النقد ليشمل بنود جديدة، إذ يعرف بعرض النقد [image: image14.png]


حيث يمكن احتسابه من خلال المعادلة التالية:

[image: image16.png]


+ ودائع الادخار لدى المؤسسات الادخارية(خارج البنوك التجارية)


تعود أسباب ظهور هذا المفهوم إلى تطور النظام المالي للاقتصاديات الصناعية وازدياد عدد المؤسسات الوسيطة وتوسع دائرة الخدمات المالية والمصرفية المتخصصة لذلك ظهر إلى جانب البنوك التجارية مجموعة من المؤسسات غير المصرفية التي تقد للجمهور إلى جانب البنوك التجارية مجموعة من المؤسسات غير المصرفية التي تعرض على الجمهور أصناف من موجودات مالية جديدة والتي تتمتع بصفة مخزن للقيمة الشرائية في حيث يمكن احتساب([image: image18.png]


 أو ما يعرف بالسيولة العامة للاقتصاد من خلال:

 [image: image20.png]


 = [image: image22.png]


 + الأصول المالية المملوكة من قبل الوحدات الاقتصادية غير المصرفية من الأوراق المالية والسندات المتمثلة بالقروض سواء أصدرتها الحكومة أو المشروعات الخاصة أو شركات الاستثمار المتخصصة.

المطلب الثاني: العوامل المؤثرة في عرض النقود

إن الاتجاه الحديث لعرض النقود أثبت أنه متغير داخلي بمعنى أنه يتأثر بعدة عوامل اقتصادية أهمها:

1. السياسات المالية والنقدية: حيث تستطيع الدولة التأثير على عرض النقود من خلال تلك السياسات ففي حالة تخفيض كمية النقود، مثلا تقوم الدولة ممثلة بالبنك المركزي برفع نسبة الاحتياطي القانوني أو رقع سعر الخصم أو دخول السوق المفتوحة(الحرة) في هيئة بائع للسندات الحكومية عند استخدامها للسياسة النقدية أما إذا أرادت الدولة زيادة عرض النقود وباستخدام السياسة المالية فإنها تعمل على تخفيض الضرائب وزيادة الإنفاق الحكومي أو الاثنين معا أو لجوئها إلى الاقتراض من الهيئات العامة في الدولة بما يسمى بالدين العام.
2. تطور النظام المالي: كلما تطورت الأنظمة المالية أدت إلى خلق أنواع جديدة من الأصول المالية بأشباه النقود، وكذلك إلى دخول رؤوس أموال جديدة وأجنبية في الاستثمار.
3. التوسع الاقتصادي: يمكن للحكومة في وضوء التوسع الاقتصادي أن تزيد عرض النقود إلا أنها تلتزم بمعايير صارمة للمحافظة على التوازن في الاقتصاد ولذلك يجب عليها أن تلائم عرض النقود يجب أن يتلائم مع الوضع الاقتصادي.
المطلب الثالث: محددات عرض النقود ومكوناته

تحدد عروض ومفاهيم النظرية النقدية مجموعة من العوامل أو المحددات التي تؤثر في حجم النقد المعروض، سواء النقد المتداول أو النقد الموجود في المصارف التجارية أو المصارف الأخرى كما يأتي:

1. النقد المتداول لدى الأفراد أو خارج المصارف(c)، وهو أكثر العوامل تأثيرا في حجم العرض النقدي وذلك بسبب عدم قدرة البنك المركزي أو السلطات النقدية في التحكم بسلوك الأفراد، وكيفية إنفاق أو التصرف بهذه الأموال.
2. الاحتياطي النقدي لدى المصارف(R) وهو حجم النقود الموجودة في خزائن المصارف التجارية كنقد سائل قابل للتداول وله أهمية أيضا في التأثير في كمية النقود المعروضة ويمثل هو والنقد المتداول ما يعرف بالأساس النقدي أو الرصيد عالي القوة  B=C+))  وكلا المتغيرين (C.R)  يرتبط ايجابيا مع العرض النقدي[image: image24.png]


.
3. المضاعف النقدي(m) وهو يمثل نسبة عرض النقود القاعدة النقدية [image: image26.png]


  =m  وكلما كانت قيمة المضاعف النقدي أكبر من (1) كلما كان العرض النقدي أكبر عند ثبات الأساس النقدي(B) أو تغيرها بمقدار أقل من تغير حجم العرض النقدي([image: image28.png]M; > B



).
4. الرقم القياسي للأسعار(IP) وهو يعبر عن مقدار التغير في المستوى العام للأسعار والمستهلكين خلال مدة زمنية محددة (سنة)ويعتبر مقياس لمستوى التضخم في النشاط الاقتصادي في البلد وكلما ارتفع أو ازداد المستوى العام للأسعار أو ارتفع مستوى التضخم انعكس ذلك سلبا على حجم النقد المعروض بمعنى وجود علاقة عكسية بين التضخم وكمية النقود:
W=[image: image30.png]



W: القوة الشرائية.

IP: الرقم القياسي للأسعار.

5. هناك عوامل أخرى يستخدمها البنك المركزي في التأثير على العرض النقدي وهي سعر الفائدة ونسبة الاحتياطي القانون، لكنهما أقل تأثيرا من التغيرات السابقة خصوصا بالنسبة للقاعدة النقدية أو الرصيد عالي القوة.

ويمكن اشتقاق دالة عرض النقود من خلال الربط بين تأثير البنك المركزي والبنوك التجارية والجمهور على تحديد العوامل المؤثرة في عرض النقود بصورة مجتمعة.

تشير البداية في هذا التحليل إلى أن عرض النقود يرتبط بالأساس النقدي من خلال المضاعف النقدي(m) على النحو التالي: M=m*MB أن مكونات المضاعف النقدي تعكس تأثير تصرفات الأطراف الثلاثة : الجمهور، البنك المركزي، البنوك ، ومن أهم مكونات المضاعف النقدي هي:

· التغير في نسبة الاحتياط القانونية(t) حيث يرتبط مضاعف النقود وعرض النقود عكسيا بنسبة الاحتياطات الإجبارية، فإذا زادت نسبة الاحتياطي المطلوب على الودائع الشيكية مع بقاء العوامل الأخرى كما هي، فإن مستوى الاحتياطات لا يمكنه دعم نفس كمية الودائع الشيكية لأن الاحتياطات المطلوبة لهذه الكمية من الودائع أصبحت أكبر من ذي قبل.
· التغير في نسبة الاحتياطات الإضافيةEr/D  حيث يرتبط مضاعف النقود وعرض النقود عكسيا بنسبة الاحتياطات الإضافية Er/D فعندما تحفظ البنوك باحتياطات زائدة من الودائع الشيكية فإن البنوك ستقلص القروض التي تمنحها وسيتسبب ذلك في انخفاض مستوى الودائع الشيكية وانخفاض عرض النقود وبالتالي انخفاض مضاعف النقود.

  مكونات عرض النقود:

يتمثل عرض النقود في مجموعة وسائل الدفع لدى بلد ما وفي فترة زمنية معينة فسواء كانت هذه الوسائل صادرة عن النظام المصرفي أو في شكل أرصدة نقدية لدى الأفراد والمشروعات فإن السلطات النقدية أو بالأحرى البنوك المركزية التي تملك سلطة التحكم في هذه الوسائل، ويتم تحليل مكونات عرض النقود دائما بالاعتماد على درجة السيولة.

أولا: المجمع B:

يسمى بالقاعدة النقدية حيث يتكون أساسا من الأوراق النقدية التي تضاف إليها مختلف  القطع النقدية الجزئية، ويتصف هذا المجمع بالسيولة الكاملة كما يستجيب هذا المجمع لمعيار التفرقة بين الأصول النقدية والأصول غير نقدية في مجموع الأصول المالية، ويتميز هذا المجمع كذلك بعدم تدخل الوحدات الاقتصادية الخاصة في تحديد كميته، بمعنى أنه يعتبر متغيرا خارجيا بالنسبة لتصرفات هذه الوحدات، ويجب أن نلاحظ أن ما يعتبر في حساب الكتلة النقدية ليس كل المجمع(B) ، بل الجزء المتداول منه أي ذلك الرصيد ويتمثل الجزء غير المتداول في لاحتياطات المصرفية ونرمز له بالرمز(R)، وبالتالي تكون لدينا المعادلة التالية B=E=، ومنه كمية النقد القانوني المتداولة هي E=B-R.

ثانيا: المجمع [image: image32.png]


:


يعرف هذا المجمع بأنه مجموع وسائل الدفع أو بالمناحات النقدية، والذي يشمل إلى جانب كمية النقد القانوني المتداول(E) مبلغ الودائع تحت الطلب، والتي تتمثل في أرصدة الحسابات الجارية المفتوحة لصالح الجمهور لدى البنوك التجارية ومراكز الشيكات البريدية، وأشرنا إلى أن المجمع([image: image34.png]


) يحتوي على مجموع وسائل الدفع، وهذه الوسائل تمكن الوحدات الاقتصادية من الاختيار المباشر، والآني بين كل السلع والخدمات وتمكنها من تسوية ديونها الناشئة عن التبادل.

ثالثا: المجمع [image: image36.png]


:

يعرف هذا المجمع بالمناحات شبه النقدية، وتتمثل في مجموع الأصول التي تختفي فيها الجوهرة النقدي وتعرف بشبه النقود، وتعتبر وسائل الدفع غير سائلة ولا يمكن استعمالها مباشرة وتتضمن الودائع التالية:

· الودائع ذات الأجل: حيث لا يمكن لأصحاب هذه الودائع استعمالها إلا بعد انقضاء الآجال المحددة والمتفق عليها بين المودع والمؤسسة المالية، ويقابل ذلك مقدار فائدة يحصل عليه المودع.
· الودائع بالإخطار: ويتعلق الأمر بالودائع التي لا يمكن السحب منها إلا بأشعار من البنك  ومنية والمنفق عليها من قبل وهذا قبل السحب.
· الودائع على الدفاتر: مثل هذه الودائع تعطي الحق لأصحابها في الحصول على فائدة، غير أنهم لا يستطيعون تحريك هذه الأموال باستخدام الشيكات بل يتم تسجيل كل العمليات سواء السحب أو الإيداع على دفتر خاص يكون بحوزة صاحب الحساب.

رابعا: المجمع[image: image38.png]


M:

يذهب البعض إلى أبعد من مفهوم [image: image40.png]


 الواسع فيدرجون في قياسهم للنقد عناصر مثل الودائع الآجلة الكبيرة فمن الملاحظ أن تعريف النقود بالمفهوم السابق لا يتضمن الودائع الآجلة والادخارية في المؤسسات المالية الأخرى غير البنوك التجارية، حيث أن هذه الأصول مماثلة تماما للودائع الادخارية والآجلة لدى البنوك التجارية، وبالتالي فإن استبعادها من تعريف النقود لا يعكس القياس الفعلي لكمية العرض النقدي في المجتمع كذلك فإن الودائع الحكومية لا تدخل ضمن عرض النقود في المفهوم السابق في حين أن هذه الودائع عاجلا أم آجلا سوف تصب في تيار الإنفاق العام، وتتحول بالتالي إلى وسائل دفع في يد الإغراء والمنشآت، الأمر الذي يتطلب إدخالها ضمن العرض النقدي في المجتمع.
المبحث الثاني: الاستقرار الاقتصادي

إن أكبر هاجس للدولة هو سعيها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي خاصة لدى البلدان النامية منها، وذلك بالاعتماد على بعض السياسات الاقتصادية والمتمثلة أساسا في السياسة النقدية والمالية والتجارية باعتبارها من أهم الأدوات التي يمكن لها التأثير على الاقتصاد الكلي وذلك من خلال استعمال مجموعة من الأدوات للتأثير على الموازنة العامة ميزان المدفوعات، التضخم، البطالة، وصولا إلى تحقيق النمو الاقتصادي وهذا سنوضحه من خلال هذا المبحث.

المطلب الأول: مفهوم الاستقرار الاقتصادي

تعددت التعاريف حول الاستقرار الاقتصادي ويمكن إعطاء التعاريف التالية:

· التعريف الأول: الاستقرار لغة هو الثبات والسكون، ولم يعرف الاستقرار بصورة كافية في الأدبيات الاقتصادية بل وحتى في العلوم الاجتماعية عامة إلا أنه يمكن القول أن الاستقرار يعني من وجهة النظر الاقتصادي هي المحافظة على الوضع الاقتصادي القائم بغض النظر عن كونه مثاليا أم غير مثالي بغية تهيئة الظروف المناسبة لذلك الوضع.

· التعريف الثاني: يتمثل في تحقيق معدلات منخفضة أو مقبولة من معدلات التضخم، وتحقيق معدلات نمو موجبة مقبولة ومعدلات بطالة منخفضة ومستوى معيشة أفضل وكذا الاستقرار في أسعار الصرف والتوازن في ميزان المدفوعات وتجنب الأزمات بمختلف أنواعها وتحقيق الاستقرار في النظام المالي والمصرفي.

· التعريف الثالث: يقصد به تحقيق التشغيل الكامل للموارد الاقتصادية المتاحة وتفادي التغيرات الكبيرة في المستوى العام للأسعار مع الاحتفاظ بمعدل نمو حقيقي مناسب في الناتج القومي، أي أن مفهوم الاستقرار الاقتصادي يتضمن هدفين أساسيين تسعى السياستين النقدية والمالية لتحقيقهما وهي كالآتي:
· الحفاظ على مستوى التشغيل الكامل للموارد الاقتصادية المتاحة.
· تحقيق درجة مناسبة من الاستقرار في المستوى العام للأسعار.

المطلب الثاني: أهمية الاستقرار الاقتصادي



يعتبر الاستقرار الاقتصادي مؤشرا هاما لإحداث التنمية باعتباره يتضمن هدفين أساسين تسعى السياسات الاقتصادية النقدية إضافة إلى المالية لتحقيقها والمتمثلة في الحفاظ على مستوى التشغيل الكامل وتحقيق درجة مناسبة من الاستقرار في المستوى العام للأسعار والتشغيل الكامل كما هو معلوم لا يعني بالضرورة الوصول بمعدل البطالة إلى الصفر وإنما يتطلب الأمر اختفاء نسبي لظاهرة البطالة وتهيئة الفرص الوظيفية لكل الأفراد المؤهلين الذين يبحثون عن فرص العمل عند معدلات الأجور السائدة، أما استقرار المستوى العام للأسعار فيعني عدم وجود وجوه اتجاه حاد للتحركات قصيرة الأجل في المستوى العام للأسعار، أما حدوث تغيرات نسبية في أسعار السلع الفردية( والتي تعكس تغيرات في التفضيلات الشخصية للأفراد) فلا تعارض مع الاستقرار المستوى العام للأسعار كما يعتبر الاستقرار الاقتصادي مؤشر هام لإحداث التنمية والذي يجب أن يدعم بزيادة في معدل النمو الاقتصادي فتحقق التشغيل الكامل يؤدي إلى الاستخدام الكامل للموارد الاقتصادية المتاحة مما يؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي ومستويات المعيشة ومستويات الأسعار المؤقتة بينما تؤدي التقلبات في مستويات الأسعار إلى تقلبات في النشاط الاقتصادي بين البطالة والكساد من ناحية أخرى مما يؤدي إلى ظهور العديد من المشاكل الاقتصادية كما أن تحقيق الاستقرار في الدول النامية ومنها الجزائر له أهمية خاصة لارتباطه الوثيق بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والذي يجب أن يسير جنبا بجنب مع هدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي إذ أن غياب الاستقرار الاقتصادي يحول الكثير من الاستثمارات المنتجة إلى استثمارات غير منتجة   تتمثل في المضاربة على العقارات وتخزين السلع بدلا من الاستثمار في الأنشطة الحقيقية صناعية كانت أو زراعية.

المطلب الثالث: أدوات سياسة الاستقرار ودورها
باستطاعة السياسة المالية رفع مستوى الإنتاج والاستخدام عن طريق زيادة الإنفاق الحكومي كذلك تستطيع السياسة المالية تنشيط الإنفاق الخاص عن طريق تخفيض معدلات الضرائب، ومن ثم رفع مستوى الإنفاق الخاص، الإنتاج، ومستوى الاستخدام. ونفس الشيء يقال عن السياسة النقدية، فهي الأخرى تستطيع رفع مستوى الإنتاج والاستخدام عن طريق زيادة عرض النقود ومن ثم انخفاض أسعار الفائدة وما يترتب على هذا الانخفاض من زيادة في حجم الاستثمار إذ تزداد رغبة مؤسسات الإقراض على تقديم المزيد من القروض.

ففي حالة الركود الاقتصادي يرتفع حجم البطالة وتنخفض معدلات التضخم، وفي الحالة يتم اللجوء إلى استخدام الوسائل التحفيزية التي من شأنها رفع معدلات الاستخدام، في حين يتم اللجوء إلى استخدام وسائل الكبح الاقتصادي عندما ترتفع معدلات التضخم وتنخفض معدلات البطالة وهنا يثار السؤال عن الوسائل يجب استخدامها، وسائل الكبح أو وسائل التحفيز عندما يتعايش التضخم مع معدلات البطالة العالية.

وهناك مشكلة أخرى تتعلق باستخدام وسائل سياسة الاستقرار إذ قد لا يكون من الممكن تنظيم الطلب الكلي بالشكل المطلوب، فقد لا يؤدي استخدام وسائل التحفيز الاقتصادي التي يراد بها محاربة البطالة إلى رفع الطلب الكلي إلا بعد مرور فترة طويلة يصبح خلالها استخدام غير لازمة.

المبحث الثالث: المؤشرات الاقتصادية الكلية

يعتبر التضخم من الاختلافات الاقتصادية وله آثار سلبية على المتغيرات الحقيقة والنقدية داخل الاقتصاد وبالتالي التأثير على التوازن الاقتصادي العام.

المطلب الأول: مفهوم التضخم

يعتبر التضخم ظاهرة قديمة تشير إلى ارتفاع الأسعار وذلك بغض النظر عن أسباب هذه الظاهرة كما أن له أنواعا متعددة سنقوم بذكرها وتفصيلها.

الفرع الأول: تعريف التضخم

يمكن إعطاء التضخم أكثر من تعريف، ونوجز فيما يلي مجموعة من التعاريف وهي كالتالي:

التعريف الأول: التضخم هو الانخفاض المستمر للقيمة الحقيقية لوحدة النقد، هذه القيمة التي تقاس بالمتوسط العام لمختلف السلع والخدمات الممكن شراؤها بهذه الوحدة من النقد.

التعريف الثاني: التضخم هو ارتفاع مستمر وملموس في الأسعار بسبب زيادة الطلب الكلي على السلع والخدمات عن عرضها الكلي حيث يؤدي هذا الارتفاع إلى انخفاض قيمة النقود.

التعريف الثالث: التضخم هو ارتفاع كبير ومستمر في المستوى العام للأسعار يصاحبه انخفاض في القيمة الحقيقية للنقود، ويصبح التضخم أكثر تسارعا عندما يرافق الزيادة في الإصدار النقدي زيادة في الإنفاق الحكومي الذي يتم تمويله بالقروض المحلية بدلا من الضرائب.


وتستند فكرة المستوى العام للأسعار على أساس اختيار عدد من السلع والخدمات، ولا يوجد في السوق أي مستوى أسعار متوسط لسلعة من السلع والخدمات، ولا يوجد مستوى واحد للأسعار بل هناك أنواع مختلفة من مستويات الأسعار حيث تتعدد طبقا لتعدد وتنوع الأغراض المقصودة من دراسة تغيرات الأسعار وقيمة النقود.

ويمكن إعطاء تعريف جامع لظاهرة التضخم إذ أنه الزيادة المستمرة في المستوى العام للأسعار التي يصاحبها انخفاض في القدرة الشرائية للنقود بسبب الإفراط في عرض النقود أو زيادة الطلب على السلع والخدمات مع ثبات عرضها، أو بسبب في تكاليف الإنتاج في بعض القطاعات.

الفرع الثاني: أسباب التضخم

أولا: في زمن الحرب

ينشأ التضخم في زمن الحرب لسببين رئيسيين:

· انعكاس أثر زيادة حجم القوة الشرائية على إنتاج السلع والخدمات  للأغراض الحربية وفي نفس الوقت تكون السلع والخدمات غير متاحة للمستهلكين وبعبارة أخرى (قصور عرض السلع الاستهلاكية).
· عندما تكون هناك ثغرة بين زيادة النفقات الحكومية والإيرادات الحكومية، وتقوم الحكومة بتغطية هذه الزيادات بالاقتراض من البنوك عن طريق إصدار أذونات الخزينة.
ثانيا: بعد انتهاء الحرب

وينشأ التضخم بعد الحرب عندما يستمر نقص السلع الاستهلاكية ويرغب الناس في إنفاق أموالهم المدخرة في زمن الحرب.

ثالثا: تمويل الميزانية

إذا كانت الحكومة لا ترغب في موازنة ميزانيتها عن طريق الضرائب باعتبارها وسيلة غير شعبية، حيث تلجأ إلى الاقتراض التضخمي.
رابعا: دور الحكومة في تحقيق العمالة الكاملة

قد تجد الحكومة لسبب أو لآخر مضطرة إلى إتباع أسلوب في العمالة يزيدها أكثر من اللازم أكثر من اللازم في هذه الحالة ينشأ التضخم نتيجة الطلب الكبير على العمل بنسبة أكبر من العرض.

خامسا: التخلص من الالتزامات الأجنبية 

أحيانا تلجأ الدولة إلى تخفيض قيمة عملتها تخفيضا كبيرا يؤدي بها إلى الانهيار إذا كانت ترغب في تخفيض التزاماتها الأجنبية.

الفرع الثالث: أنواع التضخم

هنالك عدة أنواع للتضخم يمكن حصرها بالآتي: 

1. التضخم الأصيل:
ويحدث هذا التضخم عندما لا تقابل الزيادة في الطلب الكلي أي زيادة في الإنتاج مما ينعكس  في صورة زيادة في الأسعار  ينعكس في ارتفاع المستوى العام للأسعار.

2. التضخم الزاحف:
ويتصف هذا النوع من التضخم في ارتفاع بطيء في الأسعار حتى خلال المراحل التي يكون الطلب الكلي معتدلا، ويعد من أخف أنواع التضخم، ويرى بعض الاقتصاديين أنه ليس ضارا بالاقتصاد القومي بل مفيد في بعض الأحيان حيث يدعوا البعض منهم إلى التضخم الزاحف حتى يمكن تحريك الاقتصاد القومي إبعاده عن حالة الجمود ومنهم من ينظر إلى هذا التضخم بأنه ظاهرة خطيرة ويجب أن يقتل في المهد، ويرى كينت أن ارتفاع الأسعار بمعدل لا يزيد عن 3 بالمائة سنويا يعد ذلك تضخما زاحف ولا يؤدي إلى اختلال التوازن الاقتصادي.

3. التضخم المكبوت:
وهو التضخم الذي لا يظهر على البيانات الرسمية للأسعار وإنما يظهر بصورة ضمنية خلال نشاط السوق السوداء وكذلك يظهر نتيجة للتدخل الحكومي والرقابة على الأسعار وإتباع سياسات التقنين ونظام البطاقات وترشيد الاستهلاك والسيطرة على الأسعار.

4. التضخم الجامع:
وهو الحالة التي تتزايد فيها الأسعار بمعدلات سريعة ومرتفعة خلال مدة زمنية معينة، ويعد هذا التضخم من أخطر أنواعه وأشد فتكا في الاقتصاد والمجتمع وفيه تتدهور قيمة العملة وتزداد سرعة تداول النقود وتفقد العملة أهم وظائفها كمستودع للقيمة.

5. التضخم المستورد:
عندما يكون اقتصاد الدولة معتمدا بشكل كبير على السلع والخدمات المستوردة فإنه يكون عرضة للإصابة بالتضخم المستورد، وذلك عندما تكون الدولة المصدرة تعاني أصلا من التضخم لأي سبب كان فإن هذا التضخم ينتقل إلى الاقتصاد المحلي مما يؤثر بشكل واضح على ذوي الدخل المحدود فيطالبون بزيادة الأجور والمرتبات وقد ينتقل التضخم من دولة إلى أخرى إلى الاقتصاد المحلي عندما يزداد الطلب على البدائل المحلية فيرتفع أسعاره


نتيجة لزيادة الطلب على عوامل الإنتاج  الداخلة في إنتاج هذه السلع وسينتقل هذا الارتفاع في أسعار السلع المستوردة لأي سبب كان فإن ذلك ينسحب على   زيادة الطلب على السلع المحلية مما يؤدي إلى ارتفاعها.

6. التضخم الدوري:
ويرتبط هذا النوع من التضخم بالتقلبات الاقتصادية التي تتعلق بالطلب الكلي أو العرض الكلي والتي تنعكس تأثيراتها على ارتفاع المستوى العام للأسعار كلما قارب الاقتصاد من حالة الاستخدام الكامل.

المطلب الثاني: النمو الاقتصادي

1. تعريف النمو الاقتصادي:
يعني النمو الاقتصادي حدوث زيادة مستمرة في متوسط الدخل الفردي الحقيقي على مرور الزمن ومتوسط الدخل الفردي = الدخل الكلي/عدد السكان أي أنه يشير إلى نصيب الفرد في المتوسط من الدخل الكلي للمجتمع وهذا يعني أن النمو الاقتصادي لا يعني مجرد حدوث زيادة من الدخل الكلي وبالطبع فإن هذا لا يحدث إلا إذا  فاق معدل نمو الدخل الكلي (الناتج الكلي) معدل النمو السكاني، فإذا حدث وكان معدل النمو الدخل الكلي مساويا لمعدل النمو السكاني فإن متوسط نصيب الفرد من الدخل الكلي سوف يظل ثابتا، أي أن مستوى معيشة الفرد لن يتغير وفي هذه الحالة لا يوجد هناك نمو اقتصادي، بل أكثر من هذا إذا زاد الدخل الكلي (الناتج الكلي) بمعدل أقل من معدل النمو السكاني فإن متوسط نطيب الفرد من الدخل الكلي سوف ينخفض، وبالتالي يتدهور مستوى معيشته وتمثل هذه الحالة نوع من التخلق الاقتصادي.

وهناك من أشار إليه عبارة عن الزيادة في الناتج القومي الحقيقي من فترة إلى أخرى، ويعكس النمو الاقتصادي التغيرات الكمية في الطاقة الإنتاجية ومدى استغلال هذه الطاقة، فكلما ارتفعت نسبة استقلال الطاقة الإنتاجية المتاحة في جميع القطاعات الاقتصادية زادت معدلات النمو في الناتج القومي والعكس صحيح، حيث كلما انخفضت نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية انخفضت معدلات النمو في الناتج القومي.

2. مجددات النمو الاقتصادي:
يجمع الاقتصاديون على أن محددات النمو في الناتج الكلي تنحصر بشكل رئيسي في العوامل التالية: 

· النمو في قوة العمل: ويحدث النمو في قوة العمل إما بسبب النمو السكاني أو بسبب زيادة معدل المشاركة في قوة العمل .
· الاستثمار: ويشمل بنوعيه المادي والبشري والاستثمار المادي يشمل الإضافة لرأسمال المادي كالمصانع والآلات ووسائل النقل والاتصال أما الاستثمار البشري فيشمل الاستثمار في التعليم والتأهيل والتدريب والصحة.
· التغير التكنولوجي: ويقصد به التقدم التكنولوجي الذي يحدث نتيجة الاختراعات والابتكارات يؤدي إلى تطور منتجات جديدة وطرق إنتاج جديدة أكثر كفاءة من الطرق القديمة.
وفي كثير من الأحيان يستخدم الاقتصاديون أسلوب دالة الإنتاج الكلية بربط محددات النمو الاقتصادي بمعدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي كالتالي :

Y=F(L .K)

حيث K.L تشير إلى كميات العمل ورأس المال على التوالي والمتغير Y يمثل الناتج المحلي الإجمالي(GDP) أما الرمز  F فيشير إلى مصطلح الدالة التي تربط بين كميات عوامل الإنتاج K.L والإنتاج نفسه GDP وتبين هذه العلاقة الدالة على الكميات القصوى الممكنة من الناتج المحلي الإجمالي عند كل مزيج من كميات العمل ورأس المال، وحيث أن مفهوم النمو الاقتصادي يتعلق بالأجل الطويل ولا علاقة له بالتذبذبات قصيرة الأجل التي تحدث في الدخل ( الإنتاج) الحقيقي فإن متغير الإنتاج في الدالة أعلاه لا بد أن يمثل الإنتاج الأقصى الممكن للاقتصاد.

المطلب الثالث: سعر الصرف

تسهيل عملية تبادل العملات وقيام وتطور المعاملات الاقتصادية والتي تتم وفق معدل للتبادل يتجدد وفق العرض والطلب وإما بتدخل السلطات النقدية ويتحكم في تحديده متغيرات اقتصادية قد تجعله يرتفع أو ينخفض حسب الحالة.

تعريف سعر الصرف:

التعريف الأول: هو عدد الوحدات التي يجب دفعها من عملية معينة للحصول على وحدة واحدة من عملية أجنبية.

التعريف الثاني: كما يعرف أنه عدد وحدات من العملة المحلية اللازمة للحصول على وحدة العملة الأجنبية إذ هو يربط بين الاقتصاد المحلي وبين الاقتصاديات الأخرى.

التعريف الثالث: هو عدد الوحدات النقدية التي تبدل به وحدة من العملة المحلية إلى أخرى أجنبية وهو بهذا يجسد الربط بين الاقتصاد المحلي وباقي الاقتصاديات.

التعريف الرابع: هو الأداة الرئيسية ذات التأثير المباشر على العلاقة بين الأسعار المحلية والخارجية وكثيرا ما يكون الأداة الأكثر فعالية عندما يقتضي الأمر تشجيع الصادرات وتوفير الواردات.

كما يعرف على أنه تبادل عملة محلية بعملة أجنبية لربط بين الاقتصاد المحلي وباقي الاقتصاديات.
 

العوامل المؤثرة على سعر الصرف:

هناك عدد من العوامل تؤثر على سعر الصرف سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة وهذه العوامل تقسم بصورة عامة إلى قسمين هما:

1. العوامل الاقتصادية:
· عرض النقد: كان الكلاسيك يرون ومن خلال النظرية الكمية للنقود بأن هناك علاقة قائمة بين كمية النقود والمستوى العام للأسعار وهذه العلاقة تكون بنفس النسبة ونفس الاتجاه وقد أكدت المدرسة النقدية بزعامة ملتون  فريدمان على أهمية النقود في التأثير على المستوى العام للأسعار إلا أنه ليس بصورة إلى تصورها الكلاسيكي.
· أسعار الفائدة: أن حركة رؤوس الأموال الدولية وانتقالها ما بين الاقتصاد الدولي إنما تتحرك بحثا عن الفائدة فالبلد الذي ترتفع فيه أسعار الفائدة الحقيقة عن بقية الدول فإن ذلك الوضع سوف يشجع رؤساء الأموال على الانتقال إليه مما يعني زيادة عرض العملة الأجنبي في الداخل وبالتالي تدهور سعر صرفها والعكس صحيح.
· معدلات التضخم: يعد التضخم من العوامل المؤثرة على سعر الصرف فارتفاع معدلاته في الداخل يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية وبالتالي تدهور سعر صرفها مما يدل على أهمية المستوى العام للأسعار في التأثير على سعر الصرف.
· ميزان المدفوعات: يعد التوازن والاختلال الاقتصادي في ميزان المدفوعات من بين أهم العوامل المؤثرة في سعر الصرف وذلك لكونه حلقة الوصل التي تعكس علاقة البلد بالعالم الخارجي، ففي حالة حدوث عجز في ميزان المدفوعات لبلد معين فإن ذلك يؤدي إلى زيادة طلبه على العملات الأجنبية لسد ذلك العجز، وبالمقابل انخفاض طلب الأجانب على عملته المحلية مما يعني تدهور سعر الصرف لعملة ذلك البلد، وبالعكس في حالة حصول فائض في ميزان المدفوعات.
· الموازنة العامة: تلعب الموازنة العامة للدولة دورا كبيرا في التأثير على سعر الصرف فإذا ما اتبعت الدولة سياسة انكماشية من خلال تقليص حجم الاتفاق العام الحكومي الذي يؤدي إلى الحد من حجم الطلب وانخفاض في مستوى النشاط الاقتصادي وهبوط في معدلات التضخم مما يؤدي بالنتيجة إلى رفع سعر الصرف العملة المحلية.
2. العوامل غير الاقتصادية:
وهي عوامل لا تقل أهمية في تأثيرها على العوامل الاقتصادية في التأثير على سعر الصرف ويمكن إجمالها كالآتي:

· الاضطرابات والحروب: تلعب الاضطرابات السياسية والحروب المختلفة دورا كبيرا في التأثير على سعر الصرف وذلك من خلال تأثيرها على الوضع الاقتصادي للبلد بصورة عامة، حيث تتأثر معظم القطاعات الاقتصادية ولاسيما القطاع الصناعي وقطاع التجارة الخارجية وبالتالي فإن وضع اقتصاد البلد يكون حرج نسبيا وتتزعزع الثقة بعملة البلد جراء ارتفاع معدلات التضخم.
· الإشاعات والأخبار: تعد الإشاعات والأخبار من المؤثرات السريعة على سعر الصرف بغض النظر عن درجة صحتها، إذ أنها تعمل على رفع أو خفض قيمة العملة لمدة قصيرة ثم ما تلبث أن تعود قيمتها إلى وضعها الطبيعي بعد زوال أثر الإشاعة أو الخبر، وإن سرعة تأثر سعر الصرف بتلك الإشاعات تعتمد على مدى تجاوب قوى السوق تبعا لاستجابات المتعاملين فيه. 
· خبرة المتعاملين: تعد خبرة المتعاملين في أسواق المال وقوتهم التفاوضية والأساليب المستخدمة في تنفيذ عملياتهم المختلفة.
أشكال وأنواع سعر الصرف:

أولا: أشكال سعر الصرف:

يأخذ سعر الصرف الأشكال التالية:

· سعر الصرف الاسمي: هو مقياس لقيمة عملة إحدى البلدان التي يمكن تبادلها بقيمة عملة بلد آخر، يتم تبادل العملات أو عمليات شراء وبيع العملات حسب أسعار هذه العملات بين بعضها البعض ويتم تحديد سعر الصرف الاسمي  لعملة ما تبعا للطلب والعرض عليها في سوق الصرف في لحظة زمنية ما، فهو بدوره ينقسم إلى:
· سعر الصرف الرسمي:  هو المعمول به في المبادلات الرسمية.
· سعر الصرف الموازي: هو المعمول به في الأسواق الموازية.
· سعر الصرف الحقيقي: هو ذلك السعر الذي يحدد عدد الوحدات من السلع الأجنبية اللازمة لشراء وحدة واحدة من السلع الأجنبية فهو مؤشر مرجح تجاري يجمع بين كل تقلبات سعر الصرف الاسمي وتفاضل معدلات التضخم، ويعطى بالعلاقة التالية:
TCR=TCN(P/P*)

 TRC: سعر الصرف الحقيقي.
TCN: سعر الصرف الاسمي.

حيث P و p*هم مؤشر الأسعار المحلية ومؤشر الأسعار الخارجية على التوالي.

· سعر الصرف الفعلي: هو عبارة عن قياس سعر صرف بلد معين بالنسبة لمنطقة نقدية محددة، أي بالنسبة لعملاء الشركاء التجاريين الكبار لهذا البلد.
 من شأن قياس سعر الصرف أن يسمح بمتابعة تطور القدرة التنافسية  للاقتصاد الوطني وهو أمر مهم للغاية بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين وضاع القرار، ونجد:
· سعر الصرف الفعلي الاسمي: يعبر هذا السعر على العلاقة الكلية الناشئة بين القيمة الفعلية للعملة المحلية معبرا عنها بمعدل معين والقيمة المجمعة لسلة العملات الأجنبية المعبر عنها بنفس المعدل في فترة زمنية ما.
· سعر الصرف الفعلي الحقيقي: هو سعر الصرف المتقاطع على أساس المقارنة ما بين سعري صرف عملتين بالنسبة لعملة ثالثة تعتمد كأساس وعملية الاحتساب هذه ليست سوى مقارنة لحديد سعر الصرف المتقاطع( البيني)، فلو أردنا أن تكون عملية الاحتساب أكثر دقة لا بد من استخدام حدي سعر الصرف(العرض) للبيع على سعر صرف الشراء وبالعكس.
ثانيا: أنواع سعر الصرف 

يمكن أن تصنف أنواع الصرف من حيث الشكل ومن حيث معيار زمن التنفيذ حتى تضمن لنا مجرى المعاملات في أسواق الصرف الأجنبي، ويتم على ذلك تمييز كل من:

· من حيث الشكل: يمكن ذكر نوعين وهما:
· الصرف اليدوي: هو الذي تتم عملية المبادلة فيه ما بين وحدات من النقد الوطني لقاء وحدات من النقد الأجنبي يدا بيد ما بين الصراف والمشتري.
· :الصرف المحسوب:  وهو الذي تتم عملية المبادلة فيه على أوراق مسحوبة على الخارج و تعطي حاملها   الحق في تحويلها في الخارج إلى نقود أجنبية مثل :الكمبيالات المسحوبة على الخارج  والحوالات المصرفية بأنواعها المختلفة.
· من حيث المعاملات :نميز بين نوعين
· سعر الصرف العاجل:  هو مبادلة عملة محلية بعملة أجنبية( بين الزبون وبنكه) شريطة أن تكون عملية الدفع والاستلام فورية أو في خلال يومي  العمل بعد اليوم الذي تمت فيه المعاملة وتجد إشارة هنا إلى أن سعر الصرف يتغير باستمرار خلال اليوم تبعا لعرض العملات والكلب عليها ويقوم وكلاء الصرف بإعلام زبائنهم لهذه الأسعار والسهر على تنفيذ أوامرهم فيما يتعلق بإجراء عمليات الصرف.
ومن المهم  أن نفرق هنا بين نوعين من الصرف : سعر الشراء وسعر البيع، فسعر الشراء هو عدد الوحدات من العملة الوطنية التي يطلبها البنك للبيع وحدة واحدة من العملة الأجنبية ويكون سعر البيع دوما أكبر من سعر الشراء، ويمثل الفرق بينهما هامش البنك.

· سعر الصرف الآجل: هو السعر الذي يتم أساسه بيع أو شراء عملة ما في تاريخ إبرام عقد الصفقة ويتم تحديد هذا السعر وتاريخ التسليم ومبالغ العملتين موضوع التعامل في نفس تاريخ إبرام عقد الصفقة.

خلاصة الفصل:

من خلال ما سبق استعراضه يمكن إيجاز أن مفهوم عرض النقود على أنه كمية العملة المتداولة بما في ذلك الودائع التي يمكن سحبها أو تحويلها إلى نقد بسهولة تامة، ويبقى على عاتق الخزينة مهمة إصدار النقود وفق مبدأ القاعدة النقدية أي أن حجم النقود لا بد أن يكون له مقابل حقيقي والمكون في الغالب من الذهب والعملات الأجنبية والقروض المقدمة إلى الخزينة العمومية وإلى القطاع الاقتصادي وتبقى مهمة التحكم في الكمية المعروضة من النقود من مهام السلطة النقدية المتمثلة في البنك المركزي وفق ما يراه مناسب من خلال مجموعة من الأدوات التي تمكنه من تعديل الكتلة النقدية المتداولة لبلوغ الأهداف الاقتصادية المسطرة.

مما سبق يمكن القول أن الاستقرار الاقتصادي يتمثل في تخفيض نسبة التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وذلك باستخدام أدوات السياسة.
الفصــل الثاني

المبحث الأول: العرض النقدي في الجزائر خلال 2000-2020  
المبحث الثاني: تطور مؤشرات الاستقرار الاقتصادي خلال 2000-2020 
المبحث الثالث: دراسة تطبيقية لأثر عرض النقود على مؤشرات الاستقرار في الجزائر خلال 2000-2020
تمهيد: 
احتلت السياسة النقدية صدارة السياسة الاقتصادية الكلية بتشكيلها لمجال خصب يعتمد عليه في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وقد شهدت السياسة النقدي في الجزائر عدة إصلاحات تزامنت مع الانتقال إلى اقتصاد السوق، فقد كانت بدايتها مع صدور قانون النقد والقرض 90/10 سنة 1990، حيث دخل عليه بعض التعديلات في بداية الألفية الثالثة، تم إلغاؤه سنة 2003، كما شهدت  بداية الألفية الثالثة إلى يومنا هذا تطبيق برامج الإنعاش الاقتصادي، وذلك من  أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمحافظة على التوازنات الداخلية والخارجية عن طريق التحكم في الكتلة النقدية ومؤشرات الاقتصاد الكلي لهذا سعت السلطات العامة في الجزائر إلى إعادة تقييم شامل لدور السياسة النقدية في بناء ورسم مستقبل الاقتصاد الوطني، وذلك عن طريق تفعيل وسائلها وتحديد أهدافها النهائية بدقة.

المبحث الأول: تطور العرض النقدي في الجزائر خلال 2000-2020؛
المبحث الثاني: تطور مؤشرات الاستقرار الاقتصادي خلال 2000-2020؛

المبحث الثالث: دراسة تطبيقية لأثر عرض النقود على مؤشرات الاستقرار في الجزائر 
خلال 2000-2020.
المبحث الأول: تطور العرض النقدي في الجزائر خلال 2000-2020

تمثل الكتلة النقدية بصفة عامة كمية النقد المتداولة في الاقتصاد أنها تمثل المعروض النقدي للدولة في زمن معين وهي بهذا تشمل جميع وسائل التداول والقروض الموجودة في وقت معين لدى الأفراد والمنشآت الاقتصادية والبنوك.

المطلب الأول: تطور العرض النقدي على الكتلة النقدية 2000-2019

عرفت الكتلة النقدية في الجزائر منذ 1962 ارتفاعا كبير في حجمها إذ انتقلت من 4.1 مليار دج إلى 420.539 مليار دج سنة 1990 أي ما يعادل 102.57 مرة فقد تضاعفت بوتيرة متسارعة جدا ووصلت إلى ما يقارب 29 مرة سنة 1980، فهذا التطور الحاصل في الكتلة النقدية يرجع إلى نموذج التنمية الاقتصادية المتبع من خلال المخططات الاقتصادية والتي تطلبت أموالا ضخمة لإنجازها فالملاحظ أنه مع بداية المخطط الثلاثي سنة 7196تضاعفت الكتلة النقدية بمقدار 15 مرة حتى 1980. ولقد انتقل حجم الكتلة النقدية في 1990 إلى 539،420 مليار دج بعدما كان 040،118 مليار دج في1980أي ما يعادل 5،3 مرة، وهذا الحجم يفسر بالإصلاحات التي قامت ا الدولة والخاصة بإعادة هيكلة المؤسسات العمومية.
1. مكونات الكتلة النقدية: 
هناك ثلاثة أنواع من مكونات الكتلة النقدية هي:
أولا: النقود القانونية:
تتكون من الأوراق النقدية والنقود المساعدة التي يصدرها البنك المركزي، ولقد لعب هذا النوع الأكثر سيولة في مكونات الكتلة النقدية دورا هاما في تشكيل حجمها إلى غاية بداية المخطط الثلاثي (67-69 (لتترك هذه المكانة إلى الودائع الجارية، ففي 1962 كانت النقود القانونية تمثل 12،55 %من مجموع الكتلة النقدية بحجم يقدر ب 26،2 مليار دج بينما في 1982 فقد بلغ حجمها 159،49 مليار دج أي بنسبة 32 %من مجموع الكتلة النقدية.
ثانيا: الودائع تحت الطلب:
هي العنصر الثاني من مكونات الكتلة النقدية من حيث درجة السيولة وهي أقل سيولة من النقود الائتمانية( القانونية) و تتكون الودائع تحت الطلب من:

· الودائع الجارية لدى البنوك التجارية؛
· الودائع الجارية لدى مراكز البريد وصناديق الادخار؛
· ودائع الأموال الخاصة في الخزينة.

ففي 1962 بلغ حجم الودائع تحت الطلب 7،1 مليار دج بنسبة 46،41 %من مجموع الكتلة النقدية واستمرت في الارتفاع بسبب سياسة التخطيط المتبعة آنذاك في الثمانينات حيث وصل حجمها سنة 1982 إلى حدود141،76 مليار دج أي بنسبة 73،46 %من مجموع الكتلة النقدية، وبقيت في الارتفاع إلى غاية 1986 أين انخفضت قيمتها وقدرت ب 458،115 مليار دج أي بنسبة 18،40 %من مجموع النقدية بعدما كانت تقدر ب587،125  مليار دج عام 1985 أي تمثل 18،47 %من مجموع الكتلة النقدية ويرجع السبب في ذلك إلى الأزمة التي واجهها الاقتصاد الجزائري في تلك السنة بسبب الانخفاض الكبير في أسعار النفط ثم عادت لترتفع سنة بعد أخرى لتبلغ 141،135 مليار دج سنة 1990 أي ما يعادل 32 %من مجموع الكتلة النقدية، ولقد أدى الارتفاع الكبير للنقود القانونية وحجم الودائع تحت الطلب منذ 1962 إلى الزيادة في معدل التضخم.
ثالثا: الودائع لأجل:
هي أقل مكونات الكتلة النقدية سيولة، وهي عبارة عن ودائع لفترة محددة وتعطي فائدة تتكون من:
· الودائع لأجل لدى البنوك؛
· الودائع لدى صندوق التوفير والاحتياط.

 الودائع لأجل تطورت بنسبة صغيرة حيث نمت ما بين 1962 و1988 من 41،3 %إلى 69،11 %من مجموع الكتلة النقدية (أي من 14،0 مليار الى 758،40 مليار دج) وهذا راجع إلى ميل الأفراد إلى الاكتناز بدلا من الادخار لتصل إلى 58،15 %عام 1989 ثم 33،17 %عام 1990 من مجموع الكتلة النقدية.

وبهذا لم تلعب الودائع لأجل دورا كبيرا كوسيلة من وسائل البنوك التجارية ويدل على ذلك نموها البطيء خاصة في السنوات الأولى إلى غاية التسعينات ويمكن أن يكون راجعا لعد وجود السوق المالي بالمعنى الواسع لذلك فإن أهميتها زادت خاصة في سنوات التسعينات.
تطور العرض النقدي على الكتلة النقدية 2000-2009:

تميزت سياسة عرض النقود في الجزائر بعد صدور قانون النقد والقرض 90-10 بارتباطها بالأوضاع الاقتصادية والظروف العالمية التي أثرت على سياسة عرض النقود وفيما يلي تحليلات تطور عرض النقود لهذه الفترة

الجدول رقم 1: يبين تطور العرض النقدي على الكتلة النقدية 2000-2009
	2009
	2008
	2007
	2006
	2005
	2004
	2003
	2002
	2001
	2000
	السنة

	1829،4
	1540
	1284،5
	1081،4
	921
	874،34
	781،4
	664،68
	577،15
	484،52
	القاعدة القانونية B

	3114،8
	3224،9
	2949،9
	2096،4
	1516،3
	1291،3
	849
	751،6
	661،3
	563،7
	الودائع تحت الطلب

	4944،2
	4964،9
	4233،6
	3167،6
	2421،4
	2160،6
	1630،38
	1416،34
	1238،5
	1048،18
	النقود M1

	2228،9
	1991
	1761
	1766،1
	1636،2
	1577،5
	1724،04
	1485،2
	1235
	974،35
	أشباه النقود

	7173،1
	6955،9
	5994،6
	4933،7
	4157،6
	3644،3
	3354،42
	2901،53
	2473،5
	2022،5
	الكتلة النقدية


المصدر: بنك الجزائر التقارير السنوية  لتطور الاقتصادي والنقدي للجزائر من 200-2018 .

الشكل رقم 01: تطور عرض النقود والكتلة النقدية في الجزائر 2000-2009
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المصدر: من إعداد الطالبتين بالاعتماد على برنامج Excel 

الفترة من 2000 إلى 2002 خلال هذه المدة ونتيجة التزام السلطات الجزائرية ببنود الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي فقد انخفض نمو الكتلة النقدية إلى 13 %سنة2000 مقابل 9،14 %سنة 1998م نتيجة إتباع سياسة التقشف الصارمة، إضافة إلى خفض عجز الميزانية وتجميد أجور العمال وتقليص حجم إنفاق العام.

أما سنة 2001 فقد شوهدت أعلى نسبة نمو للكتلة النقدية (M2 (وقد قدرت نسبة نمو الكتلة النقدية ب3،22 % أي أن الكتلة النقدية قد زادت بمقدار 3،414 مليار دينار في ظرف سنة واحدة. ولعل سبب هذه الزيادة في الكتلة النقدية في سنة 2001م يعود إلى انطلاق المشاريع الاقتصادية التي أقرها رئيس الجمهورية والمتمثلة في برنامج الإنعاش الاقتصادي وبرنامج تنمية الجنوب. ما أدى إلى ارتفاع حجم الكتلة النقدية M2 إلى 8.2071 مليار دينار جزائري مقابل 3.1659 مليار دينار سنة 2000م أي نمو الكتلة النقدية بنسبة 9،24% ويرجع ذلك إلى:
·  زيادة الأرصدة النقدية الخارجي؛
· انطلاق تنفيذ برنامج الإنعاش الاقتصادي في أفريل 2001م الذي رصد  حوالي 520 مليار دينار جزائري( 7 مليار جزائري) من سنة 2001م إلى سنة 2004م.
· ارتفاع حجم القروض المقدمة للاقتصاد إلى 68 %سنة 2001م من إجمالي الديون الداخلية، أي بمبلغ يقدر 107،72 مليار دج موزعة إلى 73،98 مليار دج للقطاع الخاص؛
 الفترة الممتدة من 2005 إلى 2007م زاد نمو العرض النقدي حسب ما أكده بنك الجزائر، حيث أكد أن تدفقات النقد القانوني بلغ حوالي 200 دينار سنة 2007م مقابل 8.161 مليار سنة 2006م أي ما يعادل نمو يفوق400 % من تدفقات النقد القانوني بين سنتي 2005م و2007م. ومن جانب آخر أوضح بنك الجزائر أن قيمة  مخزون النقد القانوني المتداول خارج بنك الجزائر بلغ 16،1242 مليار دج خلال شهر سبتمبر 2007م مقابل  1092،1مليار دج مع نهاية شهر ديسمبر 2006م، مما يكشف عن تزايد الكتلة النقدية والسيولة النقدية لدى البنوك والمصارف. هذا وأوضح بنك الجزائر أنه أمام تزايد حجم السحوبات النقدية وضعف المداخيل من الأوراق النقدية لاسيما من بريد الجزائر اذا سجلت الحركة النقدية ضخا من الأوراق النقدية الجديدة بقيمة 154،638 مليار دج سنة 2007م  وبمعدل نمو 3،2 في سنة 2008 حيث انخفضت من 3424،9 مليار دينار سنة 2008 إلى 3114،8 مليار دينار سنة 2009. 
المطلب الثاني: تطور العرض النقدي على الكتلة النقدية 2010-2014  

الجدول رقم 2: تطور العرض النقدي على الكتلة النقدية 2010-2014

	2014
	2013
	2012
	2011
	2010
	السنة

	4673
	4103،45
	2997،2
	2571،5
	2098،6
	القاعدة القانونية B

	4434،7
	4687،25
	4776،34
	4570،2
	3657،8
	الودائع تحت الطلب

	9603
	7674،56
	7681،86
	7141،7
	5756،4
	النقود M1

	4083،7
	3584،41
	3329،8
	2787،5
	2524،3
	أشباه النقود

	13686،8
	11258،97
	11067،6
	9928،2
	8280،7
	الكتلة النقدية


المصدر: بنك الجزائر التقارير السنوية  لتطور الاقتصادي والنقدي للجزائر من 200-2018 .

 الشكل رقم 2 : تطور العرض النقدي على الكتلة النقدية 2010-2014
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المصدر: من إعداد الطالبتين بالاعتماد على برنامج Excel 

في الفترة 2010 العرض النقدي في نمو وزيادة نتيجة تحسين الأوضاع الاقتصادية الخارجية واستقرار الأزمة المالية في أمريكا وارتفاع المحروقات والتي ارتفع معها في الأصول الخارجية ليبلغ معدل نمو العرض النقدي في النهاية سنة 2010 نسبة 15،4 بعد ما كان 3،2 بالمائة سنة 2009 أي بمبلغ قدره 8280،70 مليار دينار مقابل 7173،1 مليار دينار سنة 2009 كما تغيرت الودائع تحت الطلب وأشباه النقود بمعدل نمو بلغ على التوالي: 17،43 بالمائة و 13،25 بالمائة بعد ما كان الأول سالب والثني منخفض.

أما السنتين 2011 و2013 فيلاحظ نمو حجم العرض النقدي في سنة 2011 بمعدل يعتبر ثالث أكبر معدل خلال الفترة الممتدة من سنة 1998م وبفارق 5،4 %عن سنة 2010 ،أي بمعدل نمو فاق 9،19 ،%ونجد مصدر ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮ في تحسن أو ارﺗﻔﺎع ﺣﺠﻢ اﻟﻮداﺋﻊ ﺑﻨﻮﻋﻴﻬﺎ:تحت اﻟﻄﻠﺐ وﻷﺟﻞ وﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ في ﺧﻠﻖ الائتمان الذي شكل نسبة 74،10 بالمائة من العرض النقدي في الاقتصاد والذي بلغ 9929،2 مليار دينار وبزيادة فاقت 1648،5 مليار دينار عن سنة 2010 بينما تراجع معدل نمو العرض النقدي خلال 201é م لينخفض معدل النمو من 19،9 بالمائة إلى 11،46 بالمائة إذ بلغ مستوى العرض النقدي مبلغ 11067،6 مليار دينار وقد أرجع محافظ بنك الجزائر ذلك إلى التأثر بالأزمة الأوروبية وانخفاض حجم صافي الأصول الخارجية التي تعتبر المصدر الأساسي للإنشاء النقدي.

المطلب الثالث: تطور العرض النقدي على الكتلة النقدية 2015-2020

الجدول رقم 03: تطور العرض النقدي على الكتلة النقدية 2015-2020

	2020
	2019
	2018
	2017
	2016
	2015
	السنة

	5679،6
	6632،9
	6205،8
	6176،7
	5401
	5220،5
	القاعدة القانونية B

	4456،1
	4312،7
	4880،5
	4499
	3732،2
	3891،7
	الودائع تحت الطلب

	10135،7
	10979،1
	11404،1
	10266،1
	9407
	9261
	النقود M1

	5662،4
	5531،4
	5232،6
	4708،5
	4409،3
	4443،4
	أشباه النقود

	17087،8
	16510،7
	16636،7
	14974،6
	13816،3
	13704،5
	الكتلة النقدية


المصدر: بنك الجزائر التقارير السنوية  لتطور الاقتصادي والنقدي للجزائر من 200-2018 .

الشكل رقم03 : تطور العرض النقدي على الكتلة النقدية 2015-2020
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المصدر: من إعداد الطالبتين بالاعتماد على برنامج Excel 
خلال الفترة 2013 إلى 2017 فقد استمرت الكتلة النقدية في الارتفاع وهذا ما يدل على عدم توازن سوق النقد ووجود تضخم خاصة خلال أربعة سنوات الأخيرة فقد كانت النسبة في حدود 80 %وهذا يدل على أن معدل التضخم مرتفع ويجب معالجة الأسباب التي أدت إلى ذلك. تزايدت الكتلة النقدية ب 4،8 %في 2017 و1،11 %في 2018. مثلما كان عليه الحال في 2017 ،نجم هذا الارتفاع في الأرصدة النقدية عن الارتفاع القوي للودائع تحت الطلب على مستوى المصارف، حيث ارتفعت ب 19 ،%مقابل 1،11 %فيما يخص الودائع لأجل، وب 5،4 %فيما يخص بتداول النقد الورقي. وفي 2020 بلغت القاعدة القانونية 5679،6 والكتلة النقدية 17087،8.
مكونات الكتلة النقدية:

النقود القانونية:

وفقا لبرنامج التعديل الهيكلي المشرف عليها من طرف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وأثر شروع الجزائر في تطبيق برنامج الإنعاش الاقتصادي (2001 إلى 2004)، وبرنامج دعم النمو (2005 إلى 2009)، (وبرنامج توطيد النمو (2010 إلى 2014 ،(ونتيجة للتوسع النقدي النقود الائتمانية حيث سجلت 527.484 مليار دج سنة 2000 بينما سجلت النقود القانونية 3.874 مليار دج سنة 2004 بمعدل نمو 9.11 %مقابل 3.781 في سنة 2003 بمعدل نمو 5.17 % وفي سنة 2002 سجل معدل نمو 2.15 ،%وبالتالي يمكن تفسير تباطؤ في معدلات نمو النقود القانونية مقارنة مع سنة 2001 أي 1.19 %بالتوجه النقدي الذي يبقى ايجابيا وكذلك نتيجة لوضعية التسديدات الكبير التي عرفتها منطقة نفوذ الميزانية، وخلال الفترة (2005 إلى 2009 (سجلت ارتفاعا ملحوظا فانتقلت معدلات النمو من 3.5 %إلى 8.18 % حيث تزامنت هذه الفترة مع برنامج التنمية الخماسي نتيجة التمويلات الحكومية للمشاريع الاقتصادية الضخمة واستمرار نمو الكتلة النقدية، وسجلت النقود الورقية خلال الفترة (2010 إلى 2014 (ارتفاعا حيث انتقلت من 629.2098 مليار دج بمعدل نمو 7.14 %سنة 2010 إلى 9،3658 مليار دج بمعدل نمو 2.14 %سنة 2014 أي ارتفعت 74.1 مرة. وخلال الفترة (2015 إلى 2017 (لوحظ انخفاض كبير وذلك راجع إلى انخفاض أسعار البترول الذي بدأ سنة2015 حيث تقلص بنسبة 6.3 %في سنة 2015 ثم سجل ارتفاعا قدره 6.1 %في 2016 وهذا راجع إلى ارتفاع تداول الورق النقدي والودائع لدى مركز الصكوك البريدية، نمت الأرصدة النقدية وشبه نقدية ب 3.8 %في2017 حيث ارتفع التداول النقد الورقي بنسبة 9.4 %وقد سجل تراجع وتيرة ارتفاعه بمقابل سنة 2016 التي سجلت ارتفاع 5.9 .% انعكس الارتفاع القوي للودائع تحت الكلب على مستوى المصارف، بازدياد المجموع النقدي M1 بما يقارب1.11 بالمائة  حيث لا يزال يمثل 5.68 %من الكتلة النقدية، وذلك رغم تراجع حصة تداول النقد الورقي من 31،5 بالمائة في 2017 إلى 29،6 بالمائة في 2018.
 الودائع تحت الطلب:

شكلت نسبة الودائع تحت الطلب نسبة 30 %من مجموع الكتلة النقدية سنة 2002م بما قيمته 6.751 مليار دج، ثم تعود قيمتها للارتفاع بعد ذلك إلى 4.2096 و1.2949 مليار دج سنتي 2006 ،و2007 على التوالي أي بنسبة من الكتلة النقدية تقدر ب 49،42 %و19،49 %لنفس السنتين.

مسجلا أعلى نسبة نمو له سنتي 2004 و2007 ب 5.51 %و2.45 %على التوالي حيث شهدت السنوات الثلاثة (2011 ،2012 ،2013 (نمو مستمر في الودائع تحت الطلب حيث بلغت قيمتها 8.3657 مليار دج و2.4570 مليار دج و34.4776 مليار دج في كل منها على التوالي، هذا ما يوحي بتحسن مستوى الفوائض المالية لدى الأفراد نتيجة الطفرة أو التحسينات التي عرفتها منظومة الأجور في هذه السنوات، وكذلك زيادة عدد الأشخاص الذين فتحو حسابات على مستوى مؤسسة البريد أو البنوك الوطنية.

خلال الفترة 2015الى 2017 سجلت الودائع تحت الطلب انخفاض قدره 2.4 %لدى المصارف و6.24% لدى الخزينة العمومية في 2015 و2016،وسجل ارتفاع قوي في الودائع تحت الطلب لدى المصارف في سنة2017 حيث قدرت نسبتها ب 1.20 %وسبب ارتفاع هذه الودائع يعود بنسبة تقارب 65 %إلى ودائع الشركات الوطنية للمحروقات التي استفادت في2018 من تسديد جزء مستحقا على الخزينة العمومية.
الودائع لأجل:

فهي عبارة عن أموال مجمدة لفترة معينة وتعطي مقابلا، ويندرج ضمنها الودائع لأجل لدى البنوك والودائع لدى صندوق التوفير والاحتياط، وقد بلغت نسبتها 5.37 %سنة 2002م و47.27 %سنة 2007م ثم 48.30% سنة 2010م، لتصل إلى 08.30 %سنة 2012.

أما أعلى نسبة نمو لها فكانت متفاوتة من فترة إلى أخرى حسب الأوضاع الاقتصادية و الأمنية التي مرت البلاد فنجد أول أعلى نسبة نمو في سنة 2001م ب 8.26 %وسنة 2002م ب 3.20 %و 1.16 %سنة2003م. وكان ذلك نتيجة للجوء الأفراد والمؤسسات إلى إيداع أموالهم في بنك الخليفة الذي كان أنشط البنوك في هذه الفترة قبل حله بعد ذلك نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة إلى حد الإغراء (17 (%التي كان يمنحها على الودائع
وكانت النتيجة حل بنك الخليفة أن معدل نمو الودائع لأجل سجل نسبة نمو سالبة بلغت (3.0 (%-سنة 2007م، غير أن تدخل الدولة آنذاك أدى إلى إعادة الثقة في الجهاز المصرفي وعودة نمو معدل الودائع لأجل أين وصل سنة  2013 سنة% 19.45 إلى ثم% 13.1 إلى 2008 سجلت ارتفاع في سنتي (2008-2009 (ب 04.1991 مليار دج و893.2228 مليار دج على التوالي، وتزامنا مع برنامج توطيد النمو (2010-2014 (انتقلت الودائع لأجل من 281.2524 مليار دج في سنة 2010 إلى 7.4083 مليار دج سنة 2014 أي تضاعفت ب 6.1 مرة، وخلال الفترة (2015-2017 ( لقد سجلت انخفاض أقل حدة من انخفاض ودائع تحت الطلب أي ب 81.0 %في 2016 مقابل ارتفاع في سنة2015 قدره 8.8 ،%ولقد عرفت هذه الودائع ارتفاعا متواضعا نوعا ما قدر ب 8.6 %لأنه بالمقابل فقد ارتفعت الودائع تحت الطلب المتعلقة بقطاع المحروقات بشكل قوي.
سنة 2018 عرفت ارتفاعا متواضعا نوعا ما، ب 1.11 %مقابل 19 %بالنسبة للودائع تحت الطلب، باستثناء الودائع لأجل للشركة الوطنية للمحروقات، قدر ارتفاع الودائع لأجل ب 9.11 %على أساس 4.22 %بالنسبة لودائع القطاع الاقتصادي العمومي و1.9 %بالنسبة لودائع القطاع الخاص بحصة ضمن الودائع لأجل خارج المحروقات قدرها 3.76.%
المبحث الثاني: تطور مؤشرات الاستقرار الاقتصادي خلال 2000-2020

يعتبر تحقيق التوازن الداخلي والخارجي من أبرز الأهداف التي تسعى السياسة النقدية الجزائرية لتحقيقها، وتتمثل جوانب التوازن الداخلي والخارجي في مؤشرات الاستقرار الاقتصادي وهذا ما سنتطرق إليه في هذا المبحث.

المطلب الأول: تطور معدل التضخم في الفترة الممتدة 2000-2020

يعتبر التضخم مؤشر للمستويات العامة للأسعار، فأسبابه في الجزائر ليست نقدية فقط بل إن أسبابه هيكلية ومؤسساتية كذلك، حيث وانه مع إصدار قانون النقد والقرض 90/10 ودخوله حيز التطبيق ابتداء من سنة 1990 بدا اعتبار الأسعار كمتغير أساسيا في الاقتصاد وذلك لإتباع أسلوب التحرير التدريجي للتضخم المكبوت. حيث تميزت الفترة 2000-2017 بارتفاع أسعار المحروقات ودخول الاقتصاد في وضعية مالية حرجة، مما مكن في التخلص من عبء المديونية والتحكم التدريجي في ظاهرة التضخم بواسطة سياسة نقدية أساسها التدخل المباشر لاحتواء الظاهرة، وفي هذه الفترة كذلك تبنى بنك الجزائر سياسة نقدية توسعية تزامنت مع تطبيق برامج الإنعاش الاقتصادي لتحقيق معدلات نمو اقتصادية معتبرة في حدود مقبولة من التضخم، ويمكن تتبع تطور معدلات التضخم خلال فترة الدراسة  2000-2020 كما يوضحه الجدول التالي: 

الجدول رقم 4: تطور معدل التضخم للجزائر في الفترة 2000-2020

	2010
	2009
	2008
	2007
	2006
	2005
	2004
	2003
	2002
	2001
	2000
	السنوات

	3،9
	5،9
	4،9
	3،7
	2،3
	1،4
	4
	4،3
	1،4
	4،2
	0،3
	معدل تضخم

	2020
	2019
	2018
	2017
	2018
	2016
	2015
	2014
	2013
	2012
	2011
	السنوات

	2،4
	1،9
	4،2
	5،6
	6،4
	4،8
	2،9
	3،2
	8،8
	4،5
	3،9
	معدل التضخم


المصدر: من إعداد الطالبتين بالاعتماد على. 
· الديوان الوطني للإحصائيات الجزائري، حوصلة إحصائية 1962-2011 الفصل 4، الأرقام الاستدلالية للأسعار، الجزائر ص 102.
·   بنك الجزائر التقارير السنوية  لتطور الاقتصادي والنقدي للجزائر من 200-2018.
الشكل رقم 4: تطور معدل التضخم في الجزائر للفترة 2000-2020
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المصدر: من إعداد الطالبتين بالاعتماد على برنامج Excel 

من خلال الجدول أعلاه نلاحظ أن معدل التضخم بلغ نسبة 3،0 %سنة 2000 ثم ارتفع إلى 2،4 %سنة2001 وهذا تزامنا مع انطلاق برامج دعم الإنعاش الاقتصادي للفترة 2001-2004 وكذا ارتفاع الأجر الوطني القاعدي، لينخفض مرة أخرى سنة 2002 إلى 43،1 ،%ليعود مرة أخرى للارتفاع سنة 2003 إلى 26،4% وهذا راجع لارتفاع أسعار المنتجات الزراعية والمواد الغذائية، لتعرف بعدها انخفاض في معدلات التضخم إلى غاية 2008 الذي بلغ 86،4 %واستمر هذا الارتفاع للمنتجات الغذائية المحلية في المستوى إلى غاية 2009 حيث بلغ نسبة 75،5 %نتيجة حدوث انخفاض في أسعار البترول الذي سببته الأزمة المالية العالمية، ليسجل تذبذب خلال سنتي 2010-2011 قدر ب 9،3 %و 52،4 %على التوالي، ويرجع ذلك للنمو القوى للكتلة النقدية وارتفاع الأجور وضعف تنافسية الأسواق، كما سجل أعلى معدل تضخم سنة 2012 لم يعرفه منذ 15 سنة مضت حيث بلغ 89،8 %وهذا لارتفاع أسعار السلع الغذائية وزيادة الكتلة النقدية وضعف تنافسية الأسواق، ليسجل بعدها انخفاض قدر ب 26،3 %و 9،2 %خلال سنتي 2013 و 2014 على التوالي وهذا راجع للانخفاض المعتبر في الأسعار العالمية لأهم المنتجات الفلاحية المستوردة، وبلغ معدل التضخم 4،6 %سنة 2016 ارتفاعا من 8،4 %في العام السابق بسبب ارتفاع أسعار الأغذية وانخفاض إيرادات الطاقة لينخفض سنة 2017 إلى غاية 2019 حيث بلغ %1،95 وفي سنة 2020 بلغ 2،4 بالمائة.
المطلب الثاني: تطور النمو الاقتصادي في الجزائر للفترة 2000-2020

شهدت الجزائر إصلاحات اقتصادية ونقدية عميقة لسياسة الإنعاش الاقتصادي والتي تعتبر ذات توجه كنزي بعد إصلاحات نقدية مدعمة بذلك سياسات الاقتصادية العامة حيث ترتكز على تدعيم الإنفاق وزيادة الطلب الكلي لأجل زيادة نمو الناتج المحلي.

إن النمو الاقتصادي في الجزائر تحكمه عوامل خارجية أكثر منها داخلية كتقلبات سعر برميل البترول وسعر الصرف الدولي وهذا ما جعل دور السياسة النقدية امتصاص فائض السيولة الزائدة لضبط معدلات التضخم التي تقع عائقا أمام النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية، ويقاس معدل النمو بدرجة تطور الناتج الداخلي الخام.
الجدول رقم 5: تطور النمو الاقتصادي في الجزائر للفترة 2000-2020.
	2010
	2009
	2008
	2007
	2006
	2005
	2004
	2003
	2002
	2001
	2000
	السنوات

	3،6
	1،6
	2،4
	3،4
	1،7
	5،9
	4،3
	7،2
	5،6
	3
	3،8
	النمو الاقتصادي

	2020
	2019
	2018
	2017
	2016
	2015
	2014
	2013
	2012
	2011
	2020
	السنوات

	0،9
	0،8
	1،2
	1،3
	4،2
	3،8
	3،8
	2،8
	3،3
	2،8
	0،9
	النمو الاقتصادي


المصدر: من إعداد الطالبتين بالاعتماد على:

· الديوان الوطني للإحصائيات، تطور النمو الاقتصادي في الجزائر 2000-2020.
· قاعدة بيانات البنك الدولي:www .worldbank.org

· الشكل رقم 5: منحنى يوضح تطور معدل النمو الاقتصادي في الجزائر للفترة 2000-2020.
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المصدر: من إعداد الطالبتين بالاعتماد على برنامج Excel
نلاحظ من خلال الجدول أعلاه أن معدل النمو الاقتصادي بلغ نسبة 8،3 %سنة 2000، إلى أن وصل 2،7 %  سنة 2003 وتعتبر أعلى نسبة سجلت في معدلات النمو خلال هذه الفترة وهذا نتيجة تحسين كافة القطاعات، ثم يعود بالانخفاض سنة 2004 إلى 3،4 % ليترفع سنة 2005 بنسبة 9،5 %وصولا لسنة 2006 أين بلغ 7،1 ، %وفي سنة 2008 بلغ معدل النمو 4،2 %مقابل 4،3 %سنة 2007 ،وبالرغم من تراجع الطلب العامي وأسعار النفط التي لوحظت سنة 2009 حيث بلغت 6،1 %تحت تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية ، وبقي معدل النمو مستقرا عند 6،3 %لسنة 2010 وذلك بسبب الأداء الجيد في قطاعات أخرى. وخلال السنوات2011 إلى غاية 2015 ،شهدت معدلات النمو تذبذبا حيث بلغ سنة 2012 معدل 2،3 %وقد تراجع سنة2013 ليبلغ 8،2 %ليكون النشاط الاقتصادي قد سجل نموا عادلا لذلك المسجل سنة 2011 ،وفي سنة 2016 تواصل النمو ليبلغ 2،4 %وهذا راجع إلى زيادة الطلب الداخلي والأداء الجيد لقطاع الخدمات المسوقة والبناء والزراعة، وقد بلغ معدل النمو تراجعا ملحوظا حيث بلغ على التوالي 3،1 ،%2،1، %8،0 %لسنة 2017 ،2018،2019.

المطلب الثالث: تطور سعر الصرف في الجزائر في الفترة 2000-2020

عرفت سياسة سعر صرف الدينار الجزائري تطورات هامة منذ الاستقلال والى يومنا هذا وذلك انطلاقا من تطبيق نظام الربط بسلة من العملات بداية من 1973 وصولا إلى نظام التسيير الحركي للدينار في نهاية 1987 ثم تطبيق نظام جلسات التثبيت بداية من أكتوبر 1994 ليتم بعدها إنشاء سوق للصرف ما بين البنوك وإتباع نظام الصرف العائم المدار وقد جرت كل هذه الإجراءات في ظل نظام الرقابة على الصرف مع السعي نحو قابلية تحويل الدينار في مجال المعاملات التجارية وسنحاول توضيح ما سبق بشيء من التفصيل فيما يلي:
الجدول رقم 6: تطور معدل سعر الصرف في الجزائر للفترة 2000-2020.
	2010
	2009
	2008
	2007
	2006
	2005
	2004
	2003
	2002
	2001
	2000
	السنوات

	73،94
	72،73
	72،19
	72،66
	72،64
	73،36
	72،06
	77،37
	79،68
	77،26
	75،31
	سعر الصرف

	2020
	2019
	2018
	2017
	2016
	2015
	2014
	2013
	2012
	2011
	2020
	السنوات

	124،56
	119،15
	118،29
	114،93
	110،52
	107،13
	87،9
	78،9
	78،1
	76،05
	124،56
	سعر الصرف


المصدر: النشرة الإحصائية الثلاثية، جوان 2020، ص 21.
الشكل رقم 6: منحنى بياني يوضح تطور سعر الصرف في الجزائر للفترة 2000-2020
.المصدر: من إعداد الطالبتين بالاعتماد على برنامج Excel 

 نلاحظ من خلال الجدول أعلاه أن معدل سعر الصرف بلغ سنة 2000 نسبة 31،75 %ليرتفع إلى سنة 26،77 % و 68،79 %على التوالي سنتي 2001 -2002 ،وفي سنة 2003 شهد انخفاض حيث بلغ نسبة%37،77  واستمر بذلك تماشيا مع تراجع قيمة الدولار وذلك راجع إلى إحداث التجارة العالمية، أما الفترة2000-2010 شهدت استقرار في أسعار الصرف حيث تراوحت ما بين 72 %و 73 %ليرتفع سنة 2010 إلى 94،73 %واستمر في الارتفاع إلى أن بلغ سنة 2014 نسبة 90،87 %هذا ما أدى إلى زيادة حجم الصادرات البترولية وبالتالي ارتفعت قيمة الدينار، وبلغ سنة 2015 نسبة 13،107 %حيث حافظ على استمراره في الارتفاع إلى أن بلغ سنة 2019 نسبة   119،15 بالمائة وفي سنة 2020 بنسبة 124،56 بالمائة.
المبحث الثالث: دراسة تطبيقية لأثر عرض النقود على مؤشرات الاستقرار في الجزائر خلال 2000-2020

للمعروض النقدي أو الكتلة النقدية أهمية بالغة في هيكل السياسة الاقتصادية الكلية حيث احتلت الصدارة في الثمانيات إذ كانت الأداة الوحيدة المعترف بها كمحدد للسياسة الاقتصادية والوسيلة الفعالة للتأثير في مؤشرات الاستقرار الاقتصادي بما يحقق هذا الأخير ليزداد الاهتمام بها في فكرة الاقتصاد المعاصر خاصة أثناء الأزمات وعد الاستقرار الاقتصادي الذي شهده معظم دول العالم خاصة الدول النامية استلزم ذلك على الإصلاح والجزائر شأنها شأن هذه الدول تبنت سياسة الإصلاح  قصد تطوير اقتصادها، فكانت 1990 نقطة تحول هامة في السياسة النقدية خاصة بعد صدور قانون النقد والقرض 90-10 الذي وضع الاستقرار النقدي في صدارة الأولويات وعمل على إبراز دور السياسة النقدية ومنح البنك المركزي الاستقلالية في إدارتها، وهنا بدأت الجزائر مسيرة سياستها النقدية، فعلت على استخدامها بما يتماشى مع تحقيق أهدافها مع استقرار وتحقيق التنمية الاقتصادية.
المطلب الأول :أثر عرض النقود على التضخم في الجزائر 2000-2020
الجدول رقم 7: أثر عرض النقود على التضخم في الجزائر 2000-2002.

	2010
	2009
	2008
	2007
	2006
	2005
	2004
	2003
	2002
	2001
	2000
	السنوات

	8280،7
	7173،1
	6955،9
	5994،6
	4933،7
	4157،6
	3644،3
	3354،42
	2901،53
	2473،5
	2022،5
	الكتلة النقدية M2

	3،9
	5،9
	4،9
	3،7
	2،3
	1،4
	4
	4،3
	1،4
	4،2
	0،3
	التضخم

	2020
	2019
	2018
	2017
	2016
	2015
	2014
	2013
	2012
	2011
	2020
	السنوات

	17087،8
	16510،7
	16636،7
	14974،6
	13816،3
	13704،5
	13686،8
	11258،97
	11067،6
	9928،2
	17087،8
	الكتلة النقدية M2

	2،4
	1،95
	4،27
	5،6
	6،40
	4،8
	2،92
	3،26
	8،89
	4،52
	2،4
	1،95


المصدر: من إعداد الباحثتين بالاعتماد على:

· الديوان الوطني للإحصائيات الجزائري، حوصلة إحصائية 1962-2011 الفصل 4، الأرقام الاستدلالية للأسعار، الجزائر ص 102.
· بنك الجزائر التقارير السنوية  لتطور الاقتصادي والنقدي للجزائر من 200-2018 .
الشكل  رقم 7: أثر النقود على التضخم في الجزائر للفترة 2000-2020.
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المصدر: من إعداد الطالبتين بالاعتماد على برنامج Excel 

من خلال الجدول أعلاه نلاحظ في الفترة من  2000 إلى 2002 نتيجة التزام السلطات الجزائرية ببنود الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي فقد انخفض نمو الكتلة النقدية إلى 13 بالمائة سنة 2000 مقابل 14،9 بالمائة سنة 1998 نتيجة إتباع سياسة التقشف الصارمة إضافة إلى خفض عجز الميزانية وتجميد أجور العمال وتقليص حجم إنفاق العام أما بالنسبة للتضخم نلاحظ في الفترة 2000 بلغت نسبته 0،3 بالمائة.

أما سنة 2001 فقد شوهدت أعلى نمو للكتلة النقدية M2 وقد قدرت نسبة نمو الكتلة النقدية ب 22،3 بالمائة أي أن الكتلة النقدية زادت بمقدار 414،3 مليار دينار في ظرف سنة واحدة ولعل السبب يعود إلى انطلاق  المشاريع الاقتصادية التي أقرها رئيس الجمهورية والمتمثلة في برنامج الإنعاش الاقتصادي وبرنامج تنمية الجنوب، ما أدى إلى ارتفاع حجم الكتلة النقدية إلى 2071،8 مليار دينار جزائري مقابل 1659،3 مليار دينار سنة 2000 أي نمو الكتلة النقدية بنسبة 24،9 بالمائة ويرجع ذلك إلى:

· زيادة الأرصدة النقدية الخارجية؛
· انطلاق تنفيذ برنامج الإنعاش الاقتصادي في أفريل 2001م الذي رصد له حوالي 520 مليار دينار جزائري (7 مليار دولار) من سنة 2001م إلى سنة 2004م؛
·  ارتفاع حجم القروض المقدمة للاقتصاد إلى 68 %سنة 2001م من إجمالي الديون الداخلية، أي بمبلغ يقدر ب 72.107 مليار دج موزعة إلى 98.73 مليار دج قروض للقطاع العام و72.33 مليار دج موزعة إلى 0034.12 مليار دج للقطاع العام و712.7 مليار دج للقطاع الخاص؛
أما بالنسبة للتضخم سنة 2001 وهذا تزامنا مع انطلاق برامج دعم الإنعاش الاقتصادي للفترة 2001-2004 وكذا ارتفاع الأجر الوطني القاعدي لينخفض مرة أخرى سنة 2002 إلى 1،43 بالمائة ليعود مرة أخرى للارتفاع سنة 2003 إلى 4،26 بالمائة وهذا راجع لارتفاع أسعار المنتجات الزراعية والمواد الغذائية لتعرف بعدها انخفاض في معدلات التضخم.

الفترة الممتدة من 2005 إلى 2007م زاد نمو العرض النقدي حسب ما أكده بنك الجزائر، حيث أكد أن تدفقات النقد القانوني بلغ حوالي 200 دينار سنة 2007م مقابل 8.161 مليار سنة 2006م أي ما يعادل نمو يفوق400 % من تدفقات النقد القانوني بين سنتي 2005م و2007م. ومن جانب آخر أوضح بنك الجزائر أن قيمة مخزون النقد القانوني المتداول خارج بنك الجزائر بلغ 16،1242 مليار دج خلال شهر سبتمبر 2007م مقابل1.1092

مليار دج مع نهاية  شهر ديسمبر 2006م، مما يكشف عن تزايد الكتلة النقدية والسيولة النقدية لدى البنوك والمصارف. هذا وأوضح بنك الجزائر أنه أمام تزايد حجم السحوبات النقدية وضعف المداخيل من الأوراق النقدية سيما من بريد الجزائر إذ سجلت الحركة النقدية ضخا من الأوراق النقدية الجديدة بقيمة 154638 سنة 2007، وبمعدل نمو 3،2 عن سنة 2008 حيث انخفضت من 3424،9 مليار دينار لسنة 2008 إلى 3114،8 دينار سنة 2009.

أما على التضخم سنة 2008 الذي بلغ 4،86 بالمائة واستمر هذا الارتفاع للمنتجات الغذائية المحلية في المستوى إلى غاية 2009، حيث بلغ نسبة 5،75 بالمائة نتيجة حدوث انخفاض في أسعار البترول الذي سببته الأزمة المالية العالمية.

في الفترة 2010 العرض النقدي في نمو وزيادة نتيجة تحسب الأوضاع الاقتصادية الخارجية واستقرار الأزمة المالية في أمريكا وارتفاع أسعار المحروقات والتي ارتفع معها في الأصول الخارجية ليبلغ معدل نمو العرض النقدي في نهاية سنة 2010 نسبة 15،4 بالمائة أي بمبلغ قدره 8280،7 مليار دينار مقابل 7173،1 مليار دينار سنة 2009، ويرجع ذلك النمو القوي للكتلة النقدية وارتفاع الأجور وضعف تنافسية الأسواق.

أما السنتين 2011 و2013 فيلاحظ نمو حجم العرض النقدي في سنة 2011 بمعدل يعتبر ثالث أكبر معدل خلال الفترة الممتدة من سنة 1998م وبفارق 5،4 %عن سنة 2010 ،أي بمعدل نمو فاق 9،19 % ونجد مصدر هذا النمو في تحسن أو ارتفاع حجم الودائع بنوعيها: تحت الطلب ولأجل ولدى البنوك وهو ما يساهم في خلق الائتمان الذي شكل نسبة 10،74 %من العرض النقدي في الاقتصاد والذي بلغ 2،9929 مليار دينار وبزيادة فاقت 5،1648 مليار دينار عن سنة 2010 .بينما تراجع معدل نمو العرض النقدي خلال سنة 2012م لينخفض معدل النمو من 9،19 %إلى 46،11 ،% إذ بلغ مستوى العرض النقدي مبلغ 6،11067 مليار دينار، وقد ارجع محافظ بنك الجزائر ذلك إلى التأثر بالأزمة الأوربية وانخفاض حجم صافي الأصول الخارجية التي تعتبر المصدر الأساسي  للإنشاء النقدي.

أما في سنة 2016 ارتفاع في التضخم على العام السابق بسبب ارتفاع أسعار الأغذية وانخفاض إيرادات الطاقة لينخفض سنة 2017 إلى غاية 2019 حيث بلغ 1،95 بالمائة.

أما الفترة من 2013 إلى 2017 فقد استمرت الكتلة النقدية في الارتفاع وهذا ما يدل على عدم توازن  سوق النقد ووجود تضخم خاصة خلال أربعة سنوات الأخيرة فقد كانت النسبة في حدود 80 %وهذا يدل على أن  معدل التضخم مرتفع ويجب معالجة الأسباب التي أدت إلى ذلك. تزايدت الكتلة النقدية ب 4،8 %في 2017  و1،11 %في 2018 .مثلما كان عليه الحال في 2017 ،نجم هذا الارتفاع في الأرصدة النقدية عن الارتفاع القوي للكتلة النقدية 17087،8 أما التضخم في سنة 2020 فبلغ 2،4 بالمائة.
المطلب الثاني: أثر عرض النقود على النمو الاقتصادي في الجزائر 2000-2020
الجدول رقم 8: أثر عرض النقود على النمو الاقتصادي في الجزائر 2000-2020.
	2010
	2009
	2008
	2007
	2006
	2005
	2004
	2003
	2002
	2001
	2000
	السنوات

	8280،7
	7173،1
	6955،9
	5994،6
	4933،7
	4157،6
	3644،3
	3354،42
	2901،53
	2473،5
	2022،5
	الكتلة النقدية M2

	3،6
	1،6
	2،4
	3،4
	1،7
	5،9
	4،3
	7،2
	5،6
	3
	3،8
	النمو الاقتصادي

	2020
	2019
	2018
	2017
	2016
	2015
	2014
	2013
	2012
	2011
	2020
	السنوات

	17087،8
	16510،7
	16636،7
	14974،6
	13816،3
	13704،5
	13686،8
	11258،97
	11067،6
	9928،2
	17087،8
	الكتلة النقدية M2

	0،9
	0،8
	1،2
	1،3
	4،2
	3،8
	3،8
	2،8
	3،3
	2،8
	0،9
	النمو الاقتصادي


المصدر: من إعداد الطالبتين بالاعتماد على:

 بنك الجزائر التقارير السنوية  لتطور الاقتصادي والنقدي للجزائر من 200-2018 .

قاعدة بيانات البنك الدولي:www .worldbank.org
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المصدر: من إعداد الطالبتين بالاعتماد على برنامج Excel
 من خلال الجدول أعلاه نلاحظ في الفترة من  2000 إلى 2002 نتيجة التزام السلطات الجزائرية ببنود الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي فقد انخفض نمو الكتلة النقدية إلى 13 بالمائة سنة 2000 مقابل 14،9 بالمائة سنة 1998 نتيجة إتباع سياسة التقشف الصارمة إضافة إلى خفض عجز الميزانية وتجميد أجور العمال وتقليص حجم إنفاق العام، بينما النمو الاقتصادي 3،8 بالمائة سنة 2000 وفي سنة 2001 فقد شوهدت أعلى نمو للكتلة النقدية M2 وقد قدرت نسبة نمو الكتلة النقدية ب 22،3 بالمائة أي أن الكتلة النقدية زادت بمقدار 414،3 مليار دينار في ظرف سنة واحدة، أما الفترة الممتدة من 2005 إلى 2007 زاد نمو العرض النقدي حسب ما أكده بنك الجزائر 200 دينار سنة 2007و 161،8 مليار سنة 2006 أي ما يعادل معدل نمو يفوق 40 بالمائة من تدفقات النقد القانوني بين سنتي 2005و 2007 حيث بلغ 1242،16 مليار دينار خلال شهر سبتمبر 2007 ب 1092،1 مليار دينار مع نهاية 2006 بينما النمو الاقتصادي وصل إلى 7،2 بالمائة سنة 2003 وتعتبر أعلى نسبة سجلت في معدلات النمو 4،3 بالمائة سنة 2004 ليرتفع إلى 5،9 بالمائة سنة 2005 وصولا إلى سنة 2006 ب 17 بالمائة أما من سنة 2007 إلى 2010 عرفت هذه الفترة تذبذب في معدل تغير عرض النقود حيث بلغ معدل النمو M2 أدنى مستوى له على مدار تطور عرض النقود في الجزائر سنة 2009 بمبلغ 7173،1 مليار دينار وبمعدل 3،2 بالمائة سنة 2008 و 6،23 بالمائة سنة 2009 مقارنة  ب 38،18 بالمائة سنة 2008، و15،4 بالمائة بعد ما كان 3،2 سنة 2009 أي بمبلغ قدره 8280،70 مليار دينار مقابل 7173،1 مليار دينار سنة 2009، أما السنتين 2011 و2013 فيلاحظ نمو حجم العرض النقدي في سنة 2011 بمعدل يعتبر ثالث أكبر معدل خلال الفترة من 1998، وبفارق 4،5 بالمائة عن 2010وبزيادة فاقت 1648،5 مليار دينار عن سنة 2010، لينخفض معدل النمو من 19،9 بالمائة إلى 11،46 بالمائة سنة 2012 بمبلغ 11067،6 مليار دينار، أما بالنسبة للنمو الاقتصادي بلغ معدل 2،4 بالمائة مقابل 3،4 سنة 2007 وبالرغم من تراجع الطلب العالمي وأسعار النفط التي لوحظت سنة 2009 حيث بلغت 1،6 بالمائة  وبقي معدل النمو مستقرا عند 3،6 بالمائة لسنة 2010 وخلال السنوات 2011 إلى غاية 2015 شهدت معدلات النمو تذبذب حيث بلغت سنة 2012 نسبة 3،2 بالمائة ونسبة 2،8 بالمائة سنة 2016وهذا راجع إلى زيادة الطلب الداخلي.

وخلال الفترة من 2013 إلى 2017 فقد استمرت الكتلة النقدية في الارتفاع حيث تزايدت ب 8،4 بالمائة في 2017 و 11،1 في 2018 مثلما كان عليه الحال في 2017 حيث ارتفعت ب 19 بالمائة مقابل 11،1 بالمائة فيما يخص الودائع لأجل و ب 4،5 بالمائة فيما يخص التداول النقد الورقي و ب 17087،8 في سنة  2020 وقد بلغ معدل النمو تراجعا ملحوظ حيث بلغ على التوالي 1،3 بالمائة و1،2 بالمائة لسنة 2017،2018،2019 أما بالنسبة لسنة 2020 فقد بلغ 0،9 بالمائة.

المطلب الثالث: أثر عرض النقود على سعر الصرف في الجزائر 2000-2020
الجدول رقم 9: أثر عرض النقود على سعر الصرف في الجزائر 2000-2020.
	2010
	2009
	2008
	2007
	2006
	2005
	2004
	2003
	2002
	2001
	2000
	السنوات

	8280،7
	7173،1
	6955،9
	5994،6
	4933،7
	4157،6
	3644،3
	3354،42
	2901،53
	2473،5
	2022،5
	الكتلة النقدية M2

	73،94
	72،73
	72،19
	72،66
	72،64
	73،36
	72،06
	77،37
	79،68
	77،26
	75،31
	سعر الصرف

	2020
	2019
	2018
	2017
	2016
	2015
	2014
	2013
	2012
	2011
	2020
	السنوات

	17087،8
	16510،7
	16636،7
	14974،6
	13816،3
	13704،5
	13686،8
	11258،97
	11067،6
	9928،2
	17087،8
	M2

	124،56
	119،15
	118،29
	114،93
	110،52
	107،13
	87،9
	78،9
	78،1
	76،05
	124،56
	سعر الصرف


المصدر: من إعداد الطالبتين بالاعتماد على :

· النشرة الإحصائية الثلاثية، جوان 2020، ص 21.
· بنك الجزائر التقارير السنوية  لتطور الاقتصادي والنقدي للجزائر من 200-2020 .

الشكل رقم 9: منحنى بياني يبين أثر عرض النقود على سعر الصرف 2000-2020.
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المصدر: من إعداد الطالبتين بالاعتماد على برنامج Excel
من خلال الجدول أعلاه نلاحظ في الفترة من 2000 إلى 2002 نتيجة التزام السلطات الجزائرية ببنود الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي فقد انخفض نمو الكتلة النقدية إلى 13 بالمائة سنة 2000 مقابل 14،9 بالمائة سنة 1998 نتيجة إتباع سياسة التقشف الصارمة أما سعر الصرف بلغ سنة 2000 نسبة 75،31 بالمائة إضافة إلى خفض عجز الميزانية وتجميد أجور العمال وتقليص حجم إنفاق العام.

أما سنة 2001 فقد شوهدت أعلى نمو للكتلة النقدية M2 وقد قدرت نسبة نمو الكتلة النقدية ب 22،3 بالمائة أي أن الكتلة النقدية زادت بمقدار 414،3 مليار دينار في ظرف سنة واحدة ولعل السبب يعود إلى انطلاق  المشاريع الاقتصادية التي أقرها رئيس الجمهورية والمتمثلة في برنامج الإنعاش الاقتصادي وبرنامج تنمية الجنوب وقد تم انطلاق تنفيذ برنامج الإنعاش الاقتصادي في أفريل 2001م الذي رصد له حوالي 520 مليار دينار جزائري (7 مليار دولار) من سنة 2001م إلى سنة 2004م بالإضافة إلى ارتفاع حجم القروض المقدمة للاقتصاد إلى 68 %سنة 2001م من إجمالي الديون الداخلية، ليرتفع سعر الصرف إلى 77،26%و 79،68% على التوالي سنتي 2001 و 2002 وفي سنة 2003 شهد انخفاض حيث بلغ نسبة 77.37 % واستمر بذلك تماشيا مع تراجع قيمة الدولار وذلك راجع إلى أحداث التجارة العالمية، أما الفترة الممتدة 2005 إلى 2007   زاد نمو العرض النقدي حسب ما أكده بنك الجزائر، حيث أكد أن تدفقات النقد القانوني بلغ حوالي 200 دينار سنة 2007م مقابل 8.161 مليار سنة 2006م مما يكشف عن تزايد الكتلة النقدية والسيولة النقدية لدى البنوك وبمعدل نمو 3،2% عن سنة 2008 حيث انخفض من 3424،9 مليار دينار سنة 2008 إلى 3114’8 مليار دينار سنة 2009، أما سعر الصرف حيث تراوحت ما بين 72% و73% ليرتفع سنة 2010 إلى 73،94%، أما الكتلة النقدية في الفترة 2010 العرض النقدي في نمو وزيادة نتيجة تحسين الأوضاع الاقتصادية ليبلغ معدل نمو العرض النقدي في نهاية 2010 نسبة 15،4 بعد ما كان 3،2 %سنة 2009 أي بمبلغ قدره 8280،70 مليار دينار مقابل 7173،1 مليار دينار سنة 2009.

أما السنتين 2011 و2013 فيلاحظ نمو حجم العرض النقدي في سنة 2011 بمعدل يعتبر ثالث أكبر معدل خلال الفترة الممتدة من سنة 1998م وبفارق 5.4 % عن سنة 2010، أي بمعدل نمو فاق 9،19 %، بينما تراجع معدل نمو العرض النقدي خلال سنة 2012م لينخفض معدل النمو من 9،19 % إلى 46،11 ،% إذ بلغ مستوى العرض النقدي مبلغ 6،11067 مليار دينار، أما سعر الصرف قد استمر في الارتفاع إلى أن بلغ سنة 2014 نسبة 87،90 % هذا ما أدى إلى زيادة في حجم الصادرات البترولية، وخلال الفترة من 2013 إلى 2017 فقد استمرت الكتلة النقدية في الارتفاع وهذا ما يدل على عدم توازن سوق النقد ووجود تضخم خاصة خلال أربعة سنوات الأخيرة فقد كانت النسبة في حدود 80 %وهذا يدل على أن معدل التضخم مرتفع. تزايدت الكتلة النقدية ب 4،8 %في 2017  و1،11 %في 2018 .مثلما كان عليه الحال في 2017 ،نجم هذا الارتفاع في الأرصدة النقدية عن الارتفاع القوي للودائع تحت الطلب حيث ارتفعت ب 19% مقابل 11،1% فيما يخص الودائع لأجل، أما سعر الصرف بلغ سنة 2015 نسبة 107،13% حيث حافظ على استمراره في ارتفاع إلى أن بلغ سنة 2019 نسبة 119،15%  وفي سنة 2020 الكتلة النقدي بلغت ب 17087،8 أما معدل سعر الصرف بلغ 124،56% سنة 2020.

خلاصة الفصل:

لقد تطرقنا إلى واقع عرض النقود وتطوره وكذلك تطرقنا إلى واقع النمو الاقتصادي ومعدل التضخم سعر الصرف وتطورهم خلال الفترة 2000-2020 كما يتضح لنا جليا مساعي السياسة النقدية في الحفاظ على الاستقرار المالي بإتباع سياسة نقدية انكماشية التقليص معدلات التضخم في فترة التسعينات ومع بداية الألفية الجديدة نرى توجها جديدا للسياسة النقدية بإتباعها سياسة توسعية تزامنت مع بداية تطبيق برنامج الإنعاش الاقتصادي سنة 2001، غير أن هذه السياسة اصطدمت بالعديد من العوائق التي لم تمكنها من تحقيق الأهداف الموجودة منها وهو ما أجبر السلطة النقدية من إعادة سحب الفائض النقدي ولذلك فلا بد من أحداث تغيرات على مستوى السياسة النقدية التي تضمن تفادي الحاصلة، كما بات واضحا لنا الارتباط الوثيق مع بعض مؤشرات الاستقرار الاقتصادي، ويعبر هذا الارتباط عن مدى فعالية السياسة النقدية ونجاحها في تحقيق الأهداف النهائية للاستقرار الاقتصادي الذي أثبتته الدراسة التي قمنا بها بين عرض النقود، معدلات التضخم، سعر الصرف والتي بدورها تتأثر بعرض النقود.

الخاتمة:
يعد العرض النقدي الأداة الرئيسية التي تستخدمها السلطة النقدية في توجيه سياستها نحو الاستقرار الداخلي والخارجي من خلال التأثير على المؤشرات الاقتصادية الكلية، باعتبار أن تغير عرض النقود غير المتوازن يؤثر على الأسعار والتوازنات الاقتصادية المختلفة، كما أن معرفة محددات نموه أو تغيره يساهم تحقيق الاستقرار الاقتصادي بالنسبة للدول النامية كالجزائر.

وأخيرا نقول أن للمعروض النقدي دور هاما في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتوازن الداخلي والخارجي وتظهر أهمية دراستنا هذه في تحليل أثر عرض النقود على مؤشرات الاستقرار الاقتصادي خلال الفترة 2000-2020 باعتبارها موضوعا هاما يشمل جميع أفراد المجتمع خاصة الاقتصاديين منهم فهو يمثل نقطة حساسة في الاقتصاد الجزائري ولقد كان الهدف من دراستنا تحديد أثر عرض النقود على مؤشرات الاستقرار الاقتصادي والمتمثلة في التضخم والنمو الاقتصادي وسعر الصرف.
من أجل ذلك تم التطرق في الإطار النظري إلى مختلف متغيرات الدراسة فبدأنا البحث بموجز بسيط عن المعروض النقدي وأهم ما يتخلله من عناصر والتي تختلف بعددها وأنواعها، وعرفنا المعروض النقدي مقابلات يجب مراعيتها من خلال القيام بعملية النقود والاستفادة من المعروض النقدي وتحقيق الاستقرار النقدي يجب المحافظة على ملائمة إصداره إذا يتناسب مع مستوى النشاط الاقتصادي حتى لا نقع في مشاكل من بينها ارتفاع معدلات التضخم وسعر الفائدة التي قد ينجم عنها تدهور كبير في النشاط الاقتصادي ودور البنوك التجارية والمودعين في التأثير على الكتلة النقدية من خلال الودائع والقروض وغيرها، وفي آخر هذا الفصل عرفنا بعض من المؤشرات الاقتصادية التي لها علاقة بالمعروض النقدي وتؤثر وتتأثر به. أما الفصل الثاني فقد تطرقنا إلى تطور عرض النقود ومؤشرات الاقتصاد الكلي وأثر عرض النقود في مؤشرات الاستقرار الاقتصادي في الجزائر فقد تميزت بالانخفاض خلال فترة الثمانيات بسبب أزمة البترول التي أدت إلى انخفاض أسعار النفط وكما هو معروف في الاقتصاد الجزائري أنه يقوم على الصادرات من النفط كما سجلت ارتفاعا ملحوظا في بعض الفترات، وانخفض المعروض النقدي في السنين التي تزامنت مع الأزمة المالية الدولية، بالنسبة لمقابلات العرض النقدي فأهم مقابل هو صافي الأصول الخارجية وهذا لارتباطه بقطاع المحروقات التي يعتبر من أهم الصادرات في الجزائر فهو يؤثر بشكل كبير في حجم الكتلة النقدية.

نتائج الدراسة:

من خلال بحثنا توصلنا إلى مجموعة من النتائج نلخصها كالآتي:

· يتمثل عرض النقود في مجموعة الكتلة النقدية المتداولة في المجتمع خلال فترة زمنية معينة، ويتم قياس الكتلة من خلال المجمع الكتلة النقدية M1 ومجمع الكتلة النقدية M2. 

· يتم عرض النقود بمقابلات تتمثل في الذهب والعملات الأجنبية والقروض الموجه للاقتصاد وقروض موجه للخزينة.

· من خلال الإطار النظري لعرض النقود وجدنا أنه يتأثر بعدة مؤشرات اقتصادية منها التضخم وسعر الصرف والنمو الاقتصادي وغيرها من المتغيرات الاقتصادية.

· ارتفاع معدل النمو الاقتصادي راجع إلى زيادة الطلب الداخلي والأداء الجيد لقطاع الخدمات المسوقة والبناء والزراعة.
· ارتفاع معدل التضخم سببه انخفاض أسعار البترول بسبب الأزمة المالية العالمية،
· حتى تبلغ السياسة النقدية الأهداف المرجوة لا بد من أن توفر لها ظروف مناسبة وضوابط أساسية لكي تصبح أكثر نجاعة وفعالية.
· ومن دراستنا القياسية لأثر عرض النقود على مؤشرات الاستقرار الاقتصادي خلال الفترة 2000-2020 تبين أن عرض النقود يؤثر على معدل (النمو الاقتصادي- التضخم- وسعر الصرف) في الجزائر.
اختبار فرضيات الدراسة:

· صحة الفرضية الأولى بناء على النتائج المتوصل إليها من خلال تحليل العلاقة بين العرض النقدي ومعدلات التضخم، حيث أنه كلما ارتفع العرض النقدي التمسنا زيادة في المستوى العام للأسعار.
· صحة الفرضية الثانية أي أنه كلما زاد العرض النقدي كلما زاد النمو الاقتصادي والمعبر بالزيادة في الناتج، غير أن هذا الناتج اسمي وليس حقيقي.
الاقتراحات والتوصيات:


بالنظر إلى النتائج المتوصل إليها من خلال الدراسة فإنه يتم تقديم الاقتراحات التالية:

· إعطاء استقلالية أكبر للسلطة النقدية بغرض مسائلتها عن الأهداف التي رسمتها بغرض تحقيق الاستقرار الاقتصادي؛
· متابعة الإصلاحات على مستوى المنظومة المصرفية باعتبارها الركيزة الأساسية للسياسة النقدية والتركيز على الأدوات غير المباشرة؛
· تفعيل أدوات السياسة النقدية غير المباشرة خاصة أداة السوق المفتوحة؛
· معرفة أصل وأسباب الاختلافات في الاقتصاد الجزائري  و ما هو البديل اللازم والمقنع؛
· العمل على زيادة الناتج المحلي الموجه إلى السوق المحلية ويكون ذلك عن طريق الإنتاج بكفاءة عالية لتفادي التضخم وتحقيق النمو الاقتصادي. 
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دراسة أثر التغير في عرض النقود على مؤشرات


 الاستقرار الاقتصادي في الجزائر (2000-2020)





شكر وتقدير:


إلهي لا يطيب العمل إلا بشكرك وحمدك نتقدم بأسمى آيات الشكر والامتنان والتقدير إلى الذين مهدو لنا طريق العلم والمعرفة


أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساعدنا في إنجاز هذا العمل وبالأخص الأستاذ الدكتور المشرف" سراي صالح" على توجيهاته القيمة وإرشاداته الصائبة الذي لم يبخل علينا بها.


كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى كل من علمنا حرفا جزاكم الله ألف خير.


  








إهداء:


 الحمد لله الذي أعاننا بالعلم وزيينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى و أجملنا بالعافية أهدي جهدي المتواضع إلى أعز ما لدي في هذا الوجود


إلى من أوصى بطاعتها سيد الأنبياء......وحث على الإحسان إليها حتى الفناء


إلى من سقتني الأمل والصفاء.....وقالت لي يوما أن العلم نور وضياء أمي الحنونة أهديك زهرة من حقل ربيعي.


إلى من عمل لأجل تربيتي..... وجاهد من أجل إحقاق أمنيتي أبي العزيز يا ثمرة جهدي.


إلى من منحني الحب والحنان وزرع مني ابتسامة الحياة.... زوجي الحبيب


إلى الذي رافقني وألهمتني قبل أن يرى نور الحياة ابني الذي في أحشائي.. 


إلى إخوتي وأخواتي الذين يشاركوني بسمة الحياة: زهيرة، شيماء، محمد، رميصة ويونس، إلى زوج أختي والكتكوتة رهف وأخوها أصيل حفظهما الله عزا لوالديهما وإلى كل عائلة زوجي من صغيرها إلى كبيرها.


إلى كل من عرفني بإخلاص وبادلني حبا بحب.إلى رفيقتي وصديقتي في المشوار، صديقة دربي عبير مجناح.


وإلى صديقاتي اللواتي أفتخر بصداقتهم: السعدية، أحلام عبير، ياسمين، سلوى، دنيا، إحسان، أمينة، سلمى.


إلى كل من ذكرهم قلبي ونساهم قلمي والحمد لله على القدرة التي منحني إياها.


لزامي بشرى





إهداء:


الحمد لله وكفى والصلاة على الحبيب المصطفى وأهله ومن وفى أما بعد:


الحمد لله الذي وفقنا لتثمين هذه الخطوة في مسيرتنا الدراسية بمذكرتنا هذه ثمرة الجهد والنجاح بفضله تعالى مهداة إلى الوالدين الكريمين حفظهما الله وجدتي العزيزة أطال في عمرها وأدامها نورا لدربي.


كل العائلة الكريمة التي ساندتني ولا تزال تساندني، من أخي: لخضر وأخوات: إلهام، شيماء، حليمة، وجدان، وإلى رفيقات المشوار اللواتي قاسمنني لحظاته رعاهم الله ووفقهن :السعدية، أحلام، أمينة، ياسمين، دنيا، فاطمة الزهراء، إحسان،الهام سلمى، إلى كل زملاء قسم نقدي وبنكي وجميع دفعة 2022 جامعة محمد بوضياف بالمسيلة.


إلى كل من كان لهم أثر في حياتي وإلى كل من ساندني في دربي وكان له الأثر الطيب في مسيرة حياتي ورفيقة دربي بشرى لزامي


شكرا للجميع أدامكم الله السند الثابت والدائم.


مجناح عبير.  








فهــــــــــــــــــــــــــــــــرس 


المحتويــــــــــــــــــات





















































قائمة الجـــــــــــــــــــــــداول 


والأشكال 








قائمة الأشكال
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الإطار النظري لعرض النقود ومؤشرات 
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قـــــــــائمــــــــة المراجــــــــــع








Abstract:


The importance of studying the impact of money supply on some Algerian macroeconomic variables، as this study has a significant impact on the overall economic balance of any country. Economic. 


In addition، the logic of the analysis dictates that we are looking at the evolution of money supply and indicators of economic stability in Algeria during the period 2000-2020، and the impact of money supply on indicators of economic stability، including inflation، economic growth and the exchange rate، the money supply or the monetary mass is important in the structure of the overall policy Where it occupied the lead in the eighties، and the year 1990 was an important turning point in monetary policy، especially after the issuance of the Monetary and Supply Law 10/90، which put monetary stability at the forefront of priorities and worked to highlight the role of monetary policy and grant the Central Bank independence in its management. To use it in line with achieving its goals with stability and economic development.


Key words: money supply, money supply, economic stability, inflation,











الملخص:


تأتي أهمية دراسة أثر عرض النقود على بعض متغيرات الاقتصاد الكلي الجزائري، كون هذه الدراسة لها أثر كبير على التوازن الاقتصادي الكلي لأي دولة هذه الدراسة كانت محل بحثنا حيث تمت معالجتها من جانبين، جانب نظري تم من خلاله عرض مختلف المفاهيم الأساسية المتعلقة بعرض النقود ومؤشرات الاستقرار الاقتصادي.


إضافة إلى ذلك أن منطق التحليل يملي علينا ونحن نبحث في تطور عرض النقود ومؤشرات الاستقرار الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 2000-2020، وأثر عرض النقود على مؤشرات الاستقرار الاقتصادي كل من التضخم والنمو الاقتصادي وسعر الصرف، فالمعروض النقدي أو الكتلة النقدية أهمية في هيكل السياسة الكلية حيث احتلت الصدارة في الثمانينات، فكانت سنة 1990 نقطة تحول هامة في السياسة النقدية خاصة بعد صدور قانون النقد والعرض 10/90  الذي وضع الاستقرار النقدي في صدارة الأولويات وعمل على إبراز دور السياسة النقدية ومنح البنك المركزي الاستقلالية في إدارتها وهنا بدأت الجزائر مسيرة سياستها النقدية فعلت على استخدامها بما يتماشى مع تحقيق أهدافها مع استقرار وتحقيق التنمية الاقتصادية.


الكلمات المفتاحية: العرض النقدي، الكتلة النقدية، الاستقرار الاقتصادي، التضخم،  
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